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على إعانته رهحمده ونشكنالحمد الله الذي بنعمته تتم الأعمال الصالحات، 

.توفیقه الدائم على إنجاز هذه المذكرةو 

"  المشرف على هذه المذكرة على توجیهاته بویحي جمالنشكر الدكتور "

جزاه االله كل خیر معنا،هوعلى قمة تواضعه في تعاملونصائحه القیمة

البحث، ولم ناطوال فترة إعدادقدم لنا العون ولو بكلمة طیبة شكر من كما ن

بن""،  برازة وهیبة"ونخص بالذكر الدكتورة بوقت أو بعلم، نایبخل علی

سلالي ""وحمومو مالك"، أوناهي هاني"، حشلاف جعفر"، "مصطفىمولود

ساعدنا كثیرا في هذا منكل ولا ننسى كذلك "و"بن عیاش آسیا"حمو

االله كل الخیر.كمالمشوار من نصائح وتوجیهات، جزا

في هذا المقام التقدم بالشكر والتقدیر إلى كل أسرة كلیة الحقوق ولا یفوتنا

.بجامعة عبد الرحمان میرة



إهداء

ي حبّ العلم والعمل الأمل و ألهمنا بث فيَّ سببً جعله االله تعالى من 

"أستاذ بویحي جمال"

"وأبي الغالیینأمّيإلى من رسم لي طریق الأمان وغمرني بفیض من الحنان "

إلیكما من فتحا لي باب المستقبل أدعوا اللّه أن یحفظكما من أيّ سوء

"جیدة "إلى روح جدتي الغالیة المرحومة 

الذین كانوا سندي وقت الضّیق""خالد، سمیر ، نوریةأخواتيإلى

نور الدین" إلى زوجي "

"أمیر ولینة "إلى أبناء أخواتي

"صورایة"إلى زوجة أخي

من ساعدني في إنجاز هذا العمل ولو بكلمة طیّبة.كل وإلى 

سهیلة



إهداء

أطال االله ي الغالي"أبحبّ العلم والعمل "و الأملفيَ زرعو إلي -بعد الله تعالى-إلى من كان سندي

عمره في كل خیر

مدرستي في هذه الحیاة"أمّي "العطف والحنان لي طریق الأمان وغمرتني بفیض من إإلى من رسمت 

من فتحا لي باب المستقبل أدعوا اللّه أن یحفظكما إلیكما

یسكنهما فسیح جنانه الله عز وجل أنل " أسأزیدومة"" و جدتيعليإلى جدي "

الذین كانوا سندي وقت الضّیق"زهیر"" وكمال"،كریم"،""عبد النور"، "كتیب""،فؤاد"أخواتيإلى

حلیم""" وفتیحة"، "حنانإلى البراعم الصغیرة "

.كل عائلة عمران وعسلونإلىو

سمیرة



تنویه

ا المادي والمعنوي، ألا یكون الهدف من وراء هذه الدراسة  هو یهَ عدَ تقتضي العدالة في بُ 

الوصول إلى بناء "دولة القانون"  فقط بما تتضمنه من علاقة أفقیة ترجع إلى كیفیة تأسیس السلطة 

وإنما ترمي (مبدأ الشرعیة) وأخرى عمودیة (مبدأ المشروعیة) أي خضوع أعمال السلطة للقانون، 

م لتحقیق غایة أكبر وأشمل وهي ضرورة تأصیل توافقات مجتمعیة ومؤسساتیة على ثوابت دینیة وقیّ 

المؤسسات استمراریةت لما تمّ وإلاّ ،أن یُتنازل عنهاالأحوالأخلاقیة لا یمكن بأي حال من 

ل اجتماعي سلیم.وضمان تحوّ 

ولة القانون" من تجارب مقارنة على تستوقفنا قواعد قانونیة في ظل "دومنه كثیرا ما

ت من سیادة شعبیة حسب مقتضیات الدیمقراطیة أتّ تَ وإنّ -الخصوص هي بالأساس غیر أخلاقیة 

ل الشذوذ الجنسي مثلا "أكرمكم ءكتقنین قواعد قانونیة ترمي للخروج عن الفطرة السلیمة في مسا–

أمن وفضیلة و م دینیة ثابتة من عدل تترجم قیّ ید بدولة القانون، الدولة التي ر االله"، لذلك فإننا ن

ها الفلسفي اءفمن هذا المنطلق ترتقي الدولة في عملیة بن،مبالمفهوم المادي والمعنوي لهاته القیّ 

Supra)قانونیة) (اللإطار (فوق  Juridique.

د/ بویحي جمال  
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في استخدامهایعد مصطلح "دولة القانون" واحد من بین أهم المصطلحات الذي ذاع 

الأوساط القانونیة والسیاسیة، ظهر في شكل فكرة فلسفیة، قبل أن یأخذ أبعادا جدیدة مع ظهور 

السیاسي ومنه إلى التأصیل الاصطلاحقواعد القانون الدستوري، فارتقى بذلك لیستخدم في 

الدستوري، وذلك من منطلق أنه یعبر بالأساس عن طموح جماعي للشعب الذي تناولناه على مدار 

تستخدمه هي الأخرى لإضفاء راستنا بمفهومه السیاسي في مواجهة السلطة، هذه الأخیرة أصبحت د

الشرعیة علیها بالقدر الذي یمكنها من مواجهة الشعب.

علیهم "بالرعایا" أما قما یطلسیاسیا كل من الحاكم والمحكومین أو "دولة القانون"مارسی

الحكم من التحول في نفهي عبارة عن نظریة دستوریة تبیّ ،مفهوم دولة القانون بالمدلول القانوني

.)1(المؤسساتيالحكمالمفهوم الشخصي إلى المفهوم 

السیاسیة التي تبدو متمایزة من أي ر "دولة القانون" على توازنات بین ضرورات السلطة شِ ؤَ تُ 

من التي تعكس الواجهة الحقیقیة للدولة لتك الحقوقمن جهة وضمانات حقوق الإنسانشكل أخر 

.)2(جهة أخرى، كما أنها تمثل سلطة المؤسسات في مفهوم  العصري للدولة

الاستغناءیشترط لقیام دولة القانون مراعاة مجموعة من المبادئ الأساسیة التي لا یمكن 

ى الدیمقراطیة التمثیلیة، كما علبالاعتمادفي تشكیل مؤسسات الدولة الاستنادعنها من بینها 

، والاستقلالیةیتوجب في إطار حمایة الحقوق والحریات توفیر منظومة قضائیة تتصف بالحیاد 

فضلا عن ضمانات أخرى كثیرة ومتعددة.

مل االبالغة (العتعود الأسباب التي دفعتنا للبحث في هذا الموضوع لیس فقط لأهمیته 

لاستقراء إمكانیة الحفاظ على خصوصیة الدول ومنها الجزائر   الموضوعي)، بل لرغبة منا ذاتیة 

ةاصطلاح "دولد تحت نموذج حكم عالمي موحّ أفي ظل محاولات فرض -قید الدراسة–

في غیر التوافقات المتعارف علیها دولیا.""القانون

- ، دولة القانون 1-جهاد صالح

Disponible sur le site :https://qavanen .blog spot .2010/06/blog – post 3572.html,Consulté le : 15/O6/2018 ,à 12
h 00

.201، ص.1982،دولة القانون،الطبعة الثانیة،المؤسسة الجامعیة للدراسات ونشر والتوزیع،لبنان،میشال میاي-2
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تحولات الدولة الجزائریة بأهم الإسقاطات النظریة تلاستقراء ارتباطاذًا إتهدف هذه الدراسة 

لاسیما في الفترة المشمولة بالدراسة –المستحدثة /أو لقیام دولة القانون سواء التقلیدیة منها و

الدولیة والإقلیمیة التي أسهمت بصفة مباشرة تأثرا لأحداث (الانتفاضات))، وذلكم2017-م2010(

مة ومواكبة هذه ءقانونیة ومؤسساتیة في الجزائر لأغراض موامع حركیة داخلیة لتحولات موازاة

المتغیرات الحدیثة والراهنة.

بانسجام: إلى أي مدى یمكن القول تیةالآالإشكالیة-قما سبفي ضوء –تعترضنا 

سلمنا بأحقیة الدول ذات االمقاربة الجزائریة لمفهوم دولة القانون مع إطارها النظري العام، إذ

!السیادة بإعمال معاییر التمایز في مجال الخصوصیة ؟

التقسیم  الثنائي بالشكل الذي نبحث فیه الإطار باعتمادلغرض الإجابة على الإشكالیة قمنا 

(فصل النظري العام لقیام دولة القانون، بما تتضمنه من إشكالیة الغموض والتعقید لفكرة العدالة 

تقتضیه ضرورات البحث الأكادیمي في مثال هذه الحالات إلى استقراء حسب ماانتقلناثم ،أول)

إسقاطات نظریة للفكرة الأولى على واقع التحولات القانونیة والمؤسساتیة للجزائر في فترة زمنیة 

(فصل ثان).محددة في شبه ما یعرف في أوساط الباحثین بدراسة حالة 

اهج العلمیة التي نراها ضروریة للوصول إلى التعامل المعرفي مع مجموعة من المنانتهجنا

–على التوالي –بالمنهج التاریخي والوصفي، لأغراض مواكبة ااستعنمعطیات هذه الدراسة، فقد 

ةبصفارتكزنافضلا عن ذلك التحولات التي كشفتها الدراسة، ثم لوصف وتقریر حقائق مؤكدة،

المنهج النقدي، التحلیلي بغیة إعطاء قراءة قانونیة سواء للمواد قانونیة و/أو ىأساسیة عل

المنهج المقارن، لمقارنة توظیفمقتضیات الدراسة استدعتالقضائیة والفقهیة، وأخیرا الاجتهادات

ر القانونیة المقارنة، أما المنهج التطبیقي فكان ضروریا عند التعرض لدراسة حالة الجزائالمنظومات

.في الفترة المحددة بالدراسة

ي ري ومنها ما هو تطیقظبات، منها ما هو نو صادفنا في دراستنا هذه العدید من الصع

، فیرجع إلى قلة المادة العلمیة بشكل عام ونزعتها أما الجانب المتعلق بالإطار النظري؛عملي
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ونه لا یكتفي بدراسة ك–الموضوع یقتضي وجود هذه التقاطعات أنولو –السیاسیة بشكل خاص 

شارة الإإلى جانب التحولات المؤسساتیة بل یشمل كذلكلدستوریة في الدولةالتحولات الإداریة وا

الحكم.إلى النظم السیاسیة وشكل 

بات التطبیقیة، العملیة فیرجع إلى حساسیة الموضوع وطابعه و وأما الإطار المتعلق بالصع

سلطة التقدیریة للإدارة المحلیة إلى یرجع تفسیره ربما-جوانبهعلى الأقل في بعض –السري 

المتضمن الحق في الوصول إلى المعلومة، أما على مستوى السلطات الأصلعن كاستثناء

بالشكل اجتهدنالح العلیا لها، ومع ذلك اع عادة بمنطق الدولة في الحفاظ على المصدفَ یُ المركزیة فَ 

وحیادیة.  تجّرد بكلالدراسة تفرعات-اعتقادناب حس–ا من تغطیة نَ نَ كَ الذي مَ 
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الفصل��ول����بحث��طار�النظري�لقيام�دولة�القانون�"إش�الية�المف�وم�الغامض�لفكرة�العدالة"

6

عرفت الدولة بوصفها " مؤسسة المؤسسات " تحولات كبیرة منذ عقود من الزمن، فهي بهذا 

المفهوم تعد نتاج لتطور تاریخي عریق كانت في بدایاتها نتیجة عملیة لتحول من المرحلة الطبیعیة إلى 

لدولة الضیق لإن المفهومالمرحلة السیاسیة وذلك بظهور السلطة داخل المجتمع، ومنه یمكن القول 

العصریة هو تعبیر عن معنى السلطة.

كذلك انعقد النقاش على أشده لیس فقط على الدولة بل حتى فكرة القانون أخذت قسطا من 

القانون؟ ، وفي هذا الشأن تعد جدلیة الأسبقیة في الظهور _ الدولة أم النقاشالاهتمام في محور ذلك

المطروحة.من الإشكالات الكبرى _

نظریة صحیحة كحل لتلك استساغبالرغم من عدم توصل الفلاسفة وفقهاء القانون إلى 

المعضلة، فإن الفرضیة التي ینبغي للعقل التسلیم بها هي ضرورة خضوع الدولة القانون، فالأخذ بأفق 

بین طبیعة هذه العلاقة تجعل من إرادة الدولة، أي إرادة مؤسساتها مقیدة في إطار نظام قانوني یوازي

ومقتضیات بقاء الدولة حتى وإن كانت أشبه  أن تكون فكرة نظریة مجردة، ضرورة صون الحقوق

، وبعدها )(مبحث أولوعلى هذا الأساس سنحاول الإحاطة بالمرتكزات الأساسیة لقیام دولة القانون 

سنتطرق لتبیان أهم الآلیات المؤسساتیة والإجرائیة التي ینبغي لأیة دولة اكتسابها لتحقیق مبدأ 

( مبحث ثان ).المشروعیة ، بمعنى خضوعها لمبدأ سیادة القانون 
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المبحث الأول

الحدیثةو مقومات قیام دولة القانون بین المرتكزات الكلاسیكیة 

مصطلح دولة القانون في السنوات الأخیرة، إذ لم یقتصر تداوله في المجال استخدامكثر

أضحى تحقیق دولة القانون من الأخرى، فقدالقانوني بل تعدى ذلك لیشمل جمیع التخصصات 

كانت كل نظریة تبنى على أسس ومعاییر محددة، فإن نظریة الشعوب، فإذاالمطامح التي تراود جل 

الأخرى على مرتكزات عدیدة، غیر أننا فضلنا لضرورات البحث التوقف عند دولة القانون تقوم هي

ومنها ما اتضحت معالمه أول)، (مطلبمـــــــــــــــــا ساد في التجربة الكلاسیكیةأهمهــــــــــــــــــــــــــــــــا، فمنها

(مطلب ثان).حدیثا

المطلب الأول

القانونولةلقیام لدبحث المرتكزات الكلاسیكیة 

اتخذت الشعوب عبر مراحل من الزمن طموحا سعت إلى تحقیقه وهو العیش في كنف دولة 

في ثوابت وتوافقات أساسیة وذلك بوجود ىما تجلیحكمها القانون، یسودها العدل واحترام الحقوق وهذا 

وأخیرا إضفاء صفة )، فرع ثان(السلطة )، والاعتماد على مبدأ یضمن توزیع (فرع أولوثیقة تأسیسیة

).فرع ثالثالسیادة على الدولة (

الفرع الأول

المرتكز المتعلق بوجود الوثیقة التأسیسیة 

، بمقتضاها یتم تأطیر السلطة، وتنظیم العلاقة بین الحاكم )1(وتقنیةیعد الدستور وثیقة فنیة 

أن كیفیة تجسید هذه العلاقة أصبح من مقتضیات بناء دولة القانون، علیه بجدر التنویه و والمحكوم، 

وعلى هذا الأساس ینبغي أن تستلهم النصوص التأسیسیة من الإرادة السیدة "الشعب" باعتباره مالكا 

دیوان المطبوعات الجامعیة، ،الطبعة الخامسة،الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة المقارنةشریط الأمین،-1

.مكرر108.ص،2007، الجزائر
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الذي یراعي مسألة الحقوق (ثانیا)،مع ضرورة الحفاظ على مبدأ سیادة الدستور(أولا)، شرعیا للسلطة 

لثا).(ثاوالحریات 

الدیمقراطي للوثیقة التأسیسیةالبناء-أولا

تقتضي الممارسة المستوحاة من الفعل السیاسي "البناء" إناطة مهّمة إعداد المشروع التأسیسي 

الأصلیة.أو تعدیله إلى السلطة التأسیسیة 

عن قیاس خضوع الوثیقة التأسیسیة لقاعدة السیادة الشعبیة (مرحلة الإعداد).-أ

تفرض الشرعیة التأسیسیة احترام إرادة السلطة الأصلیة، وقد كانت هذه الشرعیة تمارس عن 

الاستفتاء.طریق الجمعیة التأسیسیة، ثم ارتقت إلى أسلوب 

L’assembléeأسلوب الجمعیة التأسیسیة (-1 Constituante(

یتم انتخاب یعد أسلوب الجمعیة التأسیسیة من أقدم الأسالیب في إعداد الدساتیر، بحیث

أعضاءها من طرف الشعب مباشرة، وتكلف هذه الهیئة بصیاغة بنود المشروع التأسیسي وإقراره 

بأغلبیة الأعضاء، وبذلك یكون المشروع نافذا، هكذا یتم إشراك الشعب في إعداد الوثیقة التأسیسیة 

.)2(المنتخبینبشكل غیر مباشر أي عن طریق ممثلیه 

تبنت (الو.م.أ) أسلوب الجمعیة التأسیسیة لإعداد أول وثیقة تأسیسیة لها بحیث تم إعدادها 

، وقد انتقلت هذه التجربة )3(1787وإقرارها من طرف ممثلي الأمة الأمریكیة في مؤتمر فلادیفیا سنة 

في فرنسا الرائدة إلى فرنسا في أعقاب الثورة، فضلا عن ذلك تمیّزت الجمعیة التأسیسیة المعتمدة

بممارسة صلاحیات مزدوجة، فإلى جانب مهمتها في إعداد المشروع التأسیسي تتولى أیضا مهمة 

.)4(الدولةالقیام بصلاحیات تشریعیة، مما ینجر عن ذلك احتكار السلطة والقضاء على مؤسسات 

العدد الأكادیمیة،الباحث للدراسات ة، مجل"الدیمقراطیة"دور الشعب في إعداد وتعدیل الدستوري في الأنظمة بیطام أحمد،-2

.158.ص)،د. ب. ن(،2015،السادس

.222، ص.2009، في النظریة الدستوریة، دار ابن ندیم للنشر والتوزیع، بیروت، حاشي یوسف-3

.157-155، ص. ص. 2009القانون الدستوري: النظریة العامة، دمشق، حسن مصطفى البحري، -4
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Le(الاستفتاء التأسیسيأسلوب -2 référendum constituent(

یعد أسلوب الاستفتاء التأسیسي الأكثر رواجا في الأنظمة الدیمقراطیة التمثیلیة السائدة في 

إلى الدیمقراطیة شبه المباشرة، یتم فیها إعلاء مبدأ السیادة الانتقالالنظام الإنجلیزي، وذلك رغبة في 

populaireLe(الشعبیة  principe de la souveraineté()
بحیث تناط مهمة إعداد المشروع ، )5

التأسیسي إلى جمعیة تأسیسیة منتخبة. 

یمكن أن یتم إعداد المشروع التأسیسي من قبل لجنة حكومیة مشكلة من خبراء قانونیین في 

، وعلیه فإنّ )6(لإقرارهالمجال الدستوري، علاوة على ذلك یعرض ذلك المشروع على الاستفتاء الشعبي 

ترسیخ مبدأ السیادة الشعبیة في إعداد الوثیقة التأسیسیة یعد من معاییر دولة القانون، فالدستور عمل 

.)7(بنفسهسیادي إنه یمثل القاعدة التي یحتضنها الشعب 

التعدیل)(مرحلةقیاس خضوع الوثیقة التأسیسیة للسیادة الشعبیة -ب

.باختلاف أنظمة الحكم وفقا للآتي بیانهتختلف عملیة مراجعة النصوص التأسیسیة 

مشاركة السلطة التأسیسیة الأصلیة في إقرار التعدیل -1

هذه إن،للدیمقراطیةتمثل قاعدة المشاركة الشعبیة في تعدیل الوثیقة التأسیسیة تتویجا حقیقیا 

ذلك هو من كلالتعدیل إلى الاستفتاء العام، ولعل المبتغى اقتراحالقاعدة تقتضي عرض المشروع أو 

إضفاء الشرعیة على تعدیل القانون التأسیسي من جهة ومراعاة مبدأ الموازنة والتوفیق بین الحریة 

.)8(أخرىوالسلطة من جهة 

.161ص.،المرجع السابق،حسن مصطفى البحري-5

.159المرجع السابق، ص. بیطام أحمد،-6
7 -Voir :Bertrand MATHIEU,« qu'est-ce que la constitution ? », Disponible sur le site : http://www.conseil-
constitutionnel.fr/conseil-constitutionnelle/français/la-constitution.16617.html, Consulté le : 19/03/2018, à 09h15.

ألقیت في إطار ،"أم؟)الدستوري شكلیة فقط (آلیة دیمقراطیة الدستوري) والتعدیلالشعبي (الاستفتاء"اتي سلیمة، مسر -8

، كلیة الحقوق -حالة الجزائر–الملتقى الدولي حول التعدیلات الدستوریة في الدول العربیة على ضوء المتغیرات الدولیة الراهنة 

منشورة).غیر (مداخلة،8، ص. 2012دیسمبر 19-18والعلوم السیاسیة، جامعة سعد دحلب، البلیدة، یومي 
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le(تبنت أغلب الأنظمة الدستوریة آلیة الاستفتاء التأسیسي  règlement constituent( دون

معتمد لدى الكونفدرالیة السویسریة، فقد عززت لما هوإقرار حق المبادرة بالتعدیل للشعب، هذا خلافا

initiative(الشعبيمبدأ السیادة الشعبیة بفسح المجال للمبادرة عن طریق الاقتراح  populaireL’()
9(.

مبادرة السلطة التأسیسیة الفعلیة في عملیة التعدیل-2

الدساتیر مهمة المبادرة بالتعدیل إلى السلطة الفعلیة، بالمفهوم الذي یعني الممارسة تخول أغلب 

العملیة لها.

.0200لسنة السویسریةلكونفدرالیة ادستورمن 138راجع المادة -9
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عن رئیس الدولة مشروع التعدیل الصادر−

یتمتع رئیس الدولة بحق المبادرة بالتعدیل ونموذجا على ذلك ما كرسه دستور الجمهوریة 

حق رئیس الجمهوریة المبادرة بالتعدیل بناءً على 89من المادة 2و1الفرنسیة، الذي أناط في الفقرتین 

من الوزیر الأول، فبعد التصویت على المشروع یعرض على الاستفتاء لإقراره. اقتراح

كما یمنح لرئیس الدولة السلطة التقدیریة في عرض مشروعه على الاستفتاء أو إتباع إجراءات 

.)10(الدستورمغایرة محددة سلفا في 

مشروع التعدیل الصادر عن رئیس الحكومة −

قد یخول حق المبادرة بتعدیل الوثیقة التأسیسیة إلى رئیس الحكومة المنتخب، وتكون هذه 

المبادرة في شكل مشروع یتم عرضه على مجلس الوزراء، وبعدها یحال إلى البرلمان للتصویت علیه، 

.)11(فتاءالاستوتلیه مرحلة الإقرار التي تكون بانتهاج أسلوب 

التعدیل الصادر عن البرلماناقتراح-

اقتراحنیابیة)، وقد تأخذ هذه المبادرة شكل مشروع أو مبادرة(بالتعدیل یحق للبرلمان المبادرة 

حسب التسمیة المعتمدة، فإذا حاز على موافقة الأغلبیة یعرض على الاستفتاء الشعبي لإقراره. 

في معاییر القوة الإلزامیة للنصوص التأسیسیةبحث-ثانیا

یعد وجود الوثیقة التأسیسیة المكتوبة في أيّ نظام سیاسي من أولى مظاهر قیام دولة القانون، 

شكلاً فهي بذلك تتربع على مكانة مهمة بمقارنة مع القوانین الأخرى التي یفترض فیها الخضوع 

.)12(ومضمونًا

.2008المعدل والمتمم سنة، 1958سنة ةالفرنسیة الخامسدستور الجمهوریة -10

.2011یولیو30الموافق ل 1432شعبان 28الصادر في من دستور المملكة المغربیة 24أنظر الفصل -11

.100.، ص2003،الجزائر،دار العلوم للنشر والتوزیع،الوجیز في القانون الدستوريبودیار حسني،-12
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البعد الشكلي للدستور -أ

الأول یحتل الدستور أعلى قمة في النظام أو الهرم القانوني، فهو بذلك یمثل المصدر 

.)13(الأمةلمبدأ المشروعیة باعتباره منبثقًا عن السلطة المجسدة لمبدأ سیادة والأساسي

تستمد النصوص الدستوریة سموها الشكلي بالنظر إلى الإجراءات المعقدة والشروط الخاصة 

مها سواءً عند وضع الدستور أو في كل عملیة تتضمن تعدیله، وهذه الإجراءات التي یقتضي احترا

تختلف تمامًا مقارنة بتلك المتعلقة بسن القوانین الأخرى التي تقل عنه مرتبة، فیتم وضعه من قبل 

السلطة التأسیسیة الأصلیة، وغالبًا ما تناط مهمة تعدیله إلى سلطة تأسیسیة مشتقة (فعلیة) ومحددة 

ا في الدستور، خلافا للقوانین العادیة التي یسند مهمة سنها إلى صاحبة الاختصاص الأصیل وهي سلفً 

تشریعیة.سلطة 

لا تتحقق فكرة السمو الشكلي للقاعدة الدستوریة إلا بتوفر خاصیة الجمود النسبي التي تمنح نوع 

للقواعد الدستوریة إلا في "الشكلیةالعلویة "، ولا یمكن إضفاء صفة )14(لقواعدهمن الاستقرار والثبات 

.)15(المدونةظل الدساتیر 

الشكلي لسمو العرفیة بالمعیارلا تقر بعض الأنظمة الدستوریة المقارنة التي تتبنى الدساتیر 

الدستور، وهذا ما ینجر عنه إلغاء وتعدیل قواعده بكل سهولة دون إتباع إجراءات معقدة بل ویتعدى 

في شهادة الماجستیرأطروحة لنیل تحقیقه،مبدأ المشروعیة في القانون الإداري وضمانات علاونة،فادي نعیم جمیل -13

.20.19ص، ص.2011فلسطین،نابلس،القانون العام، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح في 

، السیاسیةالمجلة النقدیة للقانون والعلوم الدستوریة للحقوق والحریات في الدساتیر الجزائریة "، الضمانات"،فریدعوابدي -14

.276، ص.2014، 01تبزي وزو ، عددمعمري،مولود السیاسیة، جامعةالحقوق و العلوم كلیة

النماذج حیث یستند تعدیله إلى السلطة التشریعیة ولعل من بالمرونة،العرفیة بسمو شكلي، فهي تتمیز رتتمتع الدساتیلا -15

، العربیةدار النهضة ،الوسیط في القانون الدستوريصر،اجابر جاد ننقلا: عن البریطاني،المثلى لذلك الدستور 

.101.،ص2007مصر،
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للحدیث عن للا مجاهذه الحالة ، ففي)16(الدستورقانونیة مخالفة لقواعد ذلك، إذ یمكن سن نصوص 

ظاهرة خرق الشرعیة الدستوریة ولا انتهاك لمبدأ المشروعیة القانونیة.

البعد الموضوعي للدستور -ب

ترتبط خاصیة علویة الدستور وسموه من حیث الموضوع بمحتوى قواعده المتصلة أساسًا 

بطبیعة نظام الحكم السیاسي للدولة وتبیان علاقة الحاكم بالمحكومین، وكذا الحقوق و حریات الأفراد، 

ضف إلى إبراز المؤسسات الدستوریة واختصاصاتها، فكل هذه المسائل والموضوعات الدستوریة 

وغة في التشریع الأساسي بغض النظر عن طبیعته المرنة أو الجامدة، تمنح له مكانة السمو المص

وعدم الخروج احترامهوالتفوق مقارنة بالقوانین الأخرى التي تكون موضوعاتها أقل أهمیة مما یفرض 

.)17(عن أحكامه

الإقرار التأسیسي للحقوق والحریات-ثالثا

ودسترتها من أولى متطلبات قیام دولة القانون، إذ لم تغفل الأنظمة یعد إقرار الحقوق والحریات 

الدستوریة المقارنة على مسألة التنصیص علیها، ومن أجل تفعیلها یستوجب إحاطتهما بضمانات فعلیة 

القانون الأساسي مصدر حقوقي-أ

ه الأخیرة معیارا اقترن مفهوم دولة القانون بفكرة الحقوق والحریات، ولطالما كانت ولا تزال هذ

بالحقوق في الاهتمامثابتا في قیاس مدى سیادة حكم القانون، وعلى هذا الأساس تنامت وتیرة 

المنظومة التأسیسیة للعدید من البلدان وذلك من خلال المصادقة على العدید من المواثیق والإعلانات 

الدولیة.

مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون،الفصل بین السلطات حتمیة لقیام دولة حمزة،: غنیة فیصل وبزغیش راجع في ذلك-16

میرة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان الإقلیمیة،الجماعات نتخصص: قانو العام،فرع: القانونالحقوق،

.52، ص.2016بجایة ،

.101ص.، المرجع السابق، راجع جابر جاد ناصر-17



الفصل��ول����بحث��طار�النظري�لقيام�دولة�القانون�"إش�الية�المف�وم�الغامض�لفكرة�العدالة"

14

یل من أهمیتها، فمنها حق التقاضي فضلا عن ذلك یمكن إبراز أهم الحقوق التي لا یمكن التقل

، زیادة على ذلك إقرار حریة الرأي )18(الذي یترسخ في عدم المساس بالحقوق والحریات المعترف بها

والتعبیر التي لا تقتصر على إبداء الأفكار وطرح المواقف، بل تمتد لتشمل الحق في الإعلام  

.)19(والاتصال بمختلف الأشكال

إقرار الحقوق والحریاتضمانات-ب

تتبنى الدولة الدیمقراطیة على الأقل من الناحیة النظریة فكرة احترام الحقوق وتفعیل حمایتها 

بضمانات تكفل ممارستها، وعلى هذا الأساس لا بد من إستجلاء غموض معاییر القاعدة التأسیسیة 

واضحا على الحقوق والحریات. ، وهذا ما یشكل حتما إعتداءً )20(مما یؤدي إلى عدم فعلیة النصوص

الفرع الثاني

السلطات في الدولةاتالمرتكز المتعلق بطبیعة علاق

جاء مبدأ الفصل بین السلطات على أنقاض الحكم المطلق، وضد الفكرة القائلة أن سلطة الملك 

"روح خلال مؤلفه الشهیر من"مونتیسكیو"لمن یمارسها، فلقد ارتبط هذا المبدأ باسم الفیلسوف الفرنسي

، "الحكومة المدنیة"في كتابه جون لوك" قد سبقه في ذلك "، لكن ما تجدر الإشارة إلیه أنالقوانین"

.)21(وأفلاطون"أرسطوبإضافة إلى مجموعة من الفلاسفة والمفكرین الآخرین أمثال "

حمایة الحریات ودولة القانون، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر دجال صالح،-18

.150، ص. 2010، 1

مجلة المجلسثلاثیة المساواة وحریة الرأي والتعددیة الحزبیة في التطور الدستوري في الجزائر"، بوسلطان محمد،" -19

.52، ص.04،2014الجزائر،العدد، لدستوريا

"تطور وتكریس حقوق الإنسان في الأنظمة الدستوریة الإفریقي"، مداخلة مقدمة إلى: أشغال الندوة الإفریقیة كایس شریف، -20

بالجزائر حول موضوع تطور القانون الدستوري في إفریقیا، في الجلسة الثانیة : تطور وتكریس حقوق الإنسان في الأنظمة 

.69.70،ص. ص2014، لسنة 04، (عدد خاص)، العدد مجلة المجلس الدستوريوریة الإفریقیة، الدست

مجلة البحوث "، 2016"مستجدات مبدأ الفصل بین السلطات في ظل التعدیل الدستوري لسنة بن السیحمو محمد المهدي، -21

.128، ص. 2017، 11عدد ال، جلفة، جامعة أدرار، السیاسیة والإداریة
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واحدة، بحیث یجب ویقصد بهذا المبدأ في القانون الدستوري تجنب تركیز السلطة في ید جهة

leأن توقف كل سلطة أخرى عند حده pouvoir arrête le pouvoir" وذلك ضمانا لعدم إستبداد الحكام "

.)22(الحسن لمصالح الدولةو السیر 

، بالإضافة إلى تفسیر المبدأ (أولا)مونتسكیو في توزیع السلطات إذًا لابد من دراسة میكانیزمات

.(ثالثا)، وإلى تطبیقات هذا المبدأ  (ثانیا)

میكانیزمات "مونتسكیو" في توزیع السلطات-أولا

تتباین أنظمة الحكم في العالم  بین أنظمة دیكتاتوریة وأخرى دیمقراطیة، إذ تتصف الأولى 

السلطة في ید شخص أو هیئة واحدة، في حین  تتوزع الثانیة  على هیئات حصرت إتفاقابانحصار

.)23("مونتسكیو"اعتمدهمن تقسیم الذي انطلاقاعلى ثلاث سلطات 

السلطة التشریعیة-أ

تعتبر السلطة التشریعیة من بین أهم السلطات الثلاث القائمة في الدولة، لكونها تستمد شرعیتها 

وسیادتها من طرف الشعب، تكمن وضیفتها الأساسیة في سن القوانین، كما أنها تقوم برقابة على أداء 

.)24(السلطة التنفیذیة

ع في ذلك لقواعد دستوریة  ونجد أن تسمیتها وتشكیلتها تختلف من نظام إلى آخر فهي تخض

.)25(وقانونیة

، مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الجزائري، مذكرة لنیل شهادة اللیسانس أكادیمي، تخصص : قانون عام، بوزید هجیرة-22

.5، ص. 2014كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

مجلة الإجتهاد "، 1996تور "تطبیقات مبدأ الفصل بین السلطات في ظل دسحاحة عبد العالي ویعیش تمام آمال، -23

.256، (د.س.ن) ، ص. 04عدد ال،، مخبر أثر الإجتهاد القضائي على حركة التشریع، جامعة محمد خیضر، بسكرةالقضائي

.24ص. ، المرجع السابق،حمزةغنیة فیصل وبزغیش-24

الممارسة التشریعیة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة دكتوراه  الدولة في القانون، كلیة الحقوق والعلوم فاروق حمیشي، -25

.8، ص. 2004الإداریة، جامعة الجزائر، 
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السلطة التنفیذیة -ب

، إذ یوجد على رأس )26(تقوم السلطة التنفیذیة بتنفیذ تطبیق القوانین المتعلقة بالمجتمع السیاسي

كل سلطة تنفیذیة شخص واحد یكون إمّا ملكًا، إمبراطورا، دیكتاتورا، أو رئیسا للجمهوریة، یهیمن على 

.)27(فیذیة وعادة ما یطلق علیه رئیس الدولة وهو الذي یقوم بتعیین مساعدیهالسلطة التن

تشترك السلطة التنفیذیة جنبا إلى جنب مع السلطة التشریعیة في سن القوانین، ویظهر ذلك 

خاصة في الدول العربیة أین تكون السلطة التشریعیة عاجزة عن التجاوب مع آمال الشعوب وتطلعاتها 

.)28(بسبب تدخل سلطة التنفیذیة في أعمالها

السلطة القضائیة -ج

ق ما یعرض علیها من منازعات، سواءً بین أشخاص القانون تتكفل السلطة القضائیة بتطبی

الخاص أو بین أشخاص القانون الخاص من جهة، وأشخاص القانون العام من جهة أخرى، أو بین 

.)29(أشخاص القانون العام 

ولكي یسود القانون والعدالة في أي مجتمع دیمقراطي قائم على مبدأ المساواة یجب تطبیق ذلك 

جمیع المخاوف و بالأخص أولائك الذین حرموا منذ فترة طویلة من الاعتباربفعالیة وأخذ بعین 

.)30(اقتصادیةمجلس لشرح حقوقهم أو تنفیذها لأسباب استخدام

.26، ص. 1986الأنظمة السیاسیة والدستوریة المقارنة، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، ألعاني حسان محمد شفیق، -26

ور السلطة التنفیذیة في العمل التشریعي في النظام الدستوري الجزائري، بحث لنیل شهادة الماجستیر في دإبراهیم،قاوي-27

.05، ص. 2002القانون، فرع : القانون الدستوري وعلم التنظیم السیاسي، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

دفاتر السیاسة "، -دراسة في دستور الجزائري-طبیعة العلاقة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة مصطفى، "بلعور-28

.182، ص. 2011، جوان 05عدد ال، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة، ، والقانون

أسس الأنظمة القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة: (النظم السیاسیة، طرق ممارسة السلطة، بوالشعیر سعید، -29

.31، ص. 2008السیاسیة، وتطبیقات عنها)، الجزء الثاني، الطبعة التاسعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
30- Mignard Jean-pierre et Vogelweith Alain, justice pour tous, Edition la découverte, Paris, 2001, p. 218.
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علاوة على ذلك نجد مثلا جمیع القضاة البریطانیین المحترفین وغیر المحترفین یتمتعون 

بصلاحیات الحكم على القضایا المعروضة علیهم، بحیث تتعامل المحاكم المقاطعات مع الغالبیة 

.)31(من العدد الإجمالي%97العظمى من القضایا الجنائیة بما یقارب ملیونین بالسنة تقریبا ما یعادل 

تفسیر مبدأ الفصل بین السلطات-ثانیا

من العلاقة القائمة بین السلطتین التشریعیة انطلاقایتحدد تفسیر مبدأ الفصل بین السلطات 

.)32(والتنفیذیة، لأن هذا المبدأ یفترض فیه أن تكون كل سلطة مستقلة عن أخرى

التفسیر التقلیدي لمبدأ الفصل بین السلطات -أ

-المطلقفكرة الفصل -

السلطة التشریعیة عن السلطة التنفیذیة، فالدولة استقلالیةیسعى هذا الفصل إلى ضمان 

بإضافة والاستقلالیةتكون مقسمة بین ثلاث سلطات، وتحكم هذا المبدأ ثلاثة ركائز هي المساواة 

وإنّما إلى التخصص، فالمساواة معناها أن لا تنفرد أي سلطة من السلطات الثلاث بسیادة الدولة 

.)33(یتم تحقیقها عن طریق قاعدتینالاستقلالیةتقاسمها وتشترك فیها في حین أن 

العضویة والتي یعنى بها أنه لا یحق لعضو في سلطة أن الاستقلالیةتتمثل القاعدة الأولى في 

یكون في آن واحد عضو في سلطة أخرى، فلا یستطیع مثلا نائب في البرلمان أن یكون وزیرا، أما 

الوظیفیة التي تكون فیها الهیئات مستقلة عن بعضها البعض، الاستقلالیةالقاعدة الثانیة فهي قاعدة 

31 -Mignard Jean-pierre et Vogelweith Alain, Ibid , p. 228.
، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه دولة في القانون، كلیة 1996السلطة التشریعیة في الدستور الجزائري لسنة ججیقة، لوناسي-32

.1تیزي وزو، (د.س.ن)، ص. الحقوق، جامعة مولود معمري،

.2013مارس 17، الجزائر، جامعة معسكر" القانون الدستوري الجزائري"، عباس عمار، -33
Disponible sur le site : https://ammarables.bogspot.com/2013/03/blog-p-ost-17html?=1 , Publié le : 17/03/2013,
Consulté le : 17/03/2018 , à 15h23.
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ما التخصص فلا یحق مثلا للبرلمان سحب الثقة من الحكومة كما لا یمكن للحكومة حل البرلمان، أ

.)34(فنعني به أن كل سلطة سوف تمارس وظیفتها كما هو محدد في الدستور

التفسیر الحدیث لمبدأ الفصل بین السلطات -ب

-فكرة الفصل المرن-

یعتبر أصحاب الفصل المرن بین السلطات أن الدولة موزعة بین ثلاث سلطات لكل منها 

ینفي إمكانیة التعاون والتضامن بین الهیئات وظیفة متمیزة عن الأخرى، إلا أن هذا الفصل لا

والوظائف، بحیث یمكن للسلطة التنفیذیة أن تتدخل وتشارك السلطة التشریعیة في ممارسة وظیفتها، 

.)35(كالمبادرة بتقدیم مشاریع القوانین وحل البرلمان الذي بدوره یحق له سحب الثقة من الحكومة

أهم تطبیقات مبدأ الفصل بین السلطات في التجارب المقارنة -ثالثا

إختلافا كبیرا أثناء تطبیقه "مونتیسكیو"إختلف مفهوم مبدأ الفصل بین السلطات الذي دعا إلیه 

من طرف الدول، إذ حاولت كل منها فرض خصوصیاتها الأمر الذي أدى إلى تأصیل أنظمة سیاسیة 

.)36(متمایزة عن بعضها البعض

النظام الرئاسي-أ

یتمیز النظام الرئاسي بفردیة السلطة التنفیذیة، أي أن رئیس الدولة هو نفسه رئیس الحكومة، 

ویقوم هذا النظام على فكرة الفصل المطلق بین السلطات خاصة السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، ولقد 

.)37(طبق هذا النظام في (الو.م.أ)

، الرقابة المتبادلة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة كضمان لنفاذ القاعدة الدستوریة، رسالة لنیل مصطفى البحريحسن -34

.52.53ص.ص.،2016شهادة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، دمشق، 

.55ص. المرجع نفسه، -35

، الإجتهاد القضائيل بین السلطات بین النظامین البرلماني والرئاسي"، "مبدأ الفصشرون حسینة وبن مشري عبد الحلیم، -36

.190، (د.س.ن)، ص. 04مخبر أثر الإجتهاد القضائي على مرتبة التشریع، جامعة محمد خیضر، بسكرة، عدد 

.12ص. ،2015سوریا، ،الأنظمة السیاسیة: حلقة بحث التربیة الوطنیة، المركز الوطني للمتمیزینالشوارب باسل، -37
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لیة بین السلطات، بمعنى لا یمكن لرئیس دولة بإعتباره رئیسا تتحقق بذلك المساواة والإستقلا

للسلطة التنفیذیة دعوة المجلس التشریعي لإنعقاد العادي لكون هذا الأخیر یجتمع من تلقاء نفسه، 

فضلا عن ذلك لا یجوز توجیه أسئلة أو استجوابات للوزراء ولا مساءلتهم سیاسیا بإعتبارهم فقط 

.)38(لذي قام بتعیینهم  تطبیقا لقاعدة توازي الأشكالمسؤولین أمام الرئیس ا

النظام المختلط -ب

یقوم هذا النظام على المزج بین النظامین الرئاسي والبرلماني، بحیث رئیس جمهوریة ورئیس 

.)39(الوزراء هما شریكان في تسییر شؤون الدولة

یختلف هذا النظام عن النظام البرلماني في كون رئیس الجمهوریة یتم إختیاره من قبل الشعب، 

بینما یختلف عن النظام الرئاسي في كون رئیس الوزراء مسؤول أمام البرلمان إذ یستطیع هذا الأخیر 

ام الرئیس ، ولعل أحسن مثال على ذلك نظام الحكم الفرنسي عندما ق)40(محاسبته وعزله متى أراد ذلك

.)41(بتأسیس ما عرف في التاریخ الفرنسي بالجمهوریة الخامسة"دیغول" الفرنسي السابق

مبدأ الفصل بین السلطات مبدأ دستوري یعارض أي شكل من أشكال -كنتیجة لما سبق-یعد 

التدخل أو إستبدال السلطة العامة الدستوریة بسلطة أخرى.

یعني هذا أن نظریة الفصل بین السلطات لا تقتصر على الفصل بین الوظائف فحسب، بل 

تعني أیضا إستقلالیة  ودیعتها، فالمبدأ نفسه هو الذي ینص على وجوب إستقلالیة الهیئات التي 

.)42(تحتفظ بالسلطات المختلفة في الدولة 

بحث حول النظام الرئاسي-38

Disponible sur le site : http://www.droit-dz.com/forum/threads/10720 , Publié le: 22 décembre 2013, Consulté le :

21/03/2018, à 09h55.

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 1996العلاقة بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة في إطار دستور یاهو محمد،-39

.24، ص. 2013القانون العام، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.24ص.،نفسهالمرجع-40

.026.126السابق، ص. ص. المرجعبوالشعیر سعید،-41
42-Rapport français,Séparations des pouvoirs et indépendance des cours constitutionnelles et instances équivalentes,
2ème congrès de la conférence mondiale sur la justice constitutionnelle, Rio de Janeiro, Brésil, 16 au 18 janvier 2011,
p . 1.
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الفرع الثالث

المرتكز المتعلق بالمفهوم المعقد للسیادة 

من 16، إذ تبلورت بصفة مكتملة  في القرن )43(تعد السیادة من المفاهیم الأكثر إثارة للجدل

الذي عرّفها على أنها تمثل تلك السلطة العلیا على المحكومین التي )44(جان بودان" قبل الفقیه "

.)45(لایقیدها القانون

الأولى للسیادة ظهرت على إطلاقها فسندرسها على هذا الأساس وذلك من بما أن البوادر 

(ثالثا).ونحدد مجال ممارستها(ثانیا)، التدقیق في مدلولها (أولا)، خلال التطرق إلى عرض خصائصها

بحث عن خصائص السیادة-أولا

تها من تعتبر السیادة إحدى الخصائص الجوهریة للدولة فهي فكرة معقدة، لذلك یتم معالج

كانت فكرة سیاسیة لكن قدزاویتین، القانون الداخلي هذا من جهة والقانون الدولي من جهة أخرى، ف

.)46(سرعان ما تحولت تدریجیا إلى فكرة قانونیة

یجدر بنا التنویه لذات السبب إلى عرض أهم خصائص السیادة التي تكون إما مستمدة من 

قواعد قانونیة دستوریة أو دولیة، وتتمثل هذه الخصائص جلیا: 

43-BAL Lider , Le mythe de la souveraineté en Droit international- la souveraineté des Etats à l’épreuve des
mutations de l’ordre juridique international-, thèse présentée pour obtenir le grade de : Docteur de l’université des
Strasbourg, Discipline/ Spécialité : Droit international, Ecole Doctorale DroitScience politique histoire, université de
Strasbourg, 3 février 2012, p. 19.

، هو كاتب و فقیه من أصول فرنسیة، وهو اول من اخرج مبدأ السیادة من طابعها اللاهوتي إلى الطابع بودانجان-44

sixالسیاسي ویعود له الفضل في إبراز معالمها فهذا ما وضحه في مِؤلفه( livres de la république( لاستزادة التفاصیل

( د.س.ن)، كلیة الحقوق، جامعة السیاسیة عن العالم المعاصر،النظم الشرقاوي سعاد،حول هذه الشخصیة راجع: 

.61،ص.2007القاهرة،

مجلة ،السیادة بین مفهومها التقلیدي والمعاصر" دراسة في مدى تدویل السیادة في العصر الحاضر"،طلال یاسین العیسي-45

..47ص،01،2010، العدد26، المجلد جامعة دمشق للعلوم  الاقتصادیة والقانونیة

.61المرجع السابق، ص. الشرقاوي سعاد، -46
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الخصوصیة المطلقة والشاملة للسیادة-أ

یراد بها أنه لا وجود لسلطة أو هیئة أعلى منها في الدولة، فهي تمثل أعلى صفات الدولة، 

بمقتضاها یكون للدولة سلطة على جمیع المواطنین، إلا أن هذا الأمر یفترض عدم وجود سلطة أخرى 

، فالسیادة تطبق على جمیع على المواطنین في الدولة هذا كأصل، ولكن )47(منافسة أو معارضة لها

.)48(وحصانات دبلوماسیة یخضعون لسیادة دولتهمكاستثناء نجد الدبلوماسیین الذین یتمتعون بإمتیازات

ب_ خصوصیة عدم قابلیة السیادة للتنازل

یقصد بها عدم إمكانیة  التنازل عن السیادة أو التصرف فیها أو تفویضها أو بیعها لأیة جهة 

.)49(كانت، بل یجب تحصینها وعدم المساس بها

ج_ خصوصیة عدم قابلیة السیادة للتجزئة

السابق على أنه لا توجد في الدولة سوى سیادة واحدة، والتي لا یمكن تجزئتها یؤشر المفهوم

.)50(لأن القبول بذلك یعني القضاء علیها

خصوصیة عدم قابلیة السیادة للتقادم ( السیادة الدائمة) -د

تستمر السیادة باستمرار قیام الدولة؛ بمعنى أن دوام السیادة متوقف على دوام قیام الدولة 

والعكس صحیح؛ ویفهم من هذا أن أيّ تغییر في الحكومة أو نطاق الحكم لا یتم معه فقدان أو زوال 

.)51(سیادة الدولة

مبدأ السیادة في ظل التحولات الدولیة الراهنة، رسالة ماجستیر، قانون عام، فرع العلاقات الدولیة وقانون حناشي أمیرة، -47

.19، ص. 2008المنظمات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام -حالة الدول العربیة -، إشكالیة السیادة والتدخل الإنساني غرداین خدیجة-48

.21، ص. 2015المعمق، قسم القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

یل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع : الدولة والمؤسسات ، السیادة في الدستور الجزائري، مذكرة لنغلاب خدیجة-49

، دراسات في القانون الدولي المعاصر عمر سعد االله، راجع كذلك11، ص.2015، 1العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

.228، ص.2005الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، معهد مجلة الفقه والقانونالرقمیة : أو تحدیات الانترنیت لمبدأ سیادة الدولة في القانون الدولي"، "السیادةسعادي محمد، -50

.63، ص. 2013، مارس 05الحقوق بالمركز الجامعي لغلیزان، الجزائر، العدد 
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تمییز السیادة عن غیرها من مظاهر السلطة-ثانیا

تتمیز السیادة عن غیرها من المفاهیم، بالرغم من وجود بعض التشابه الذي یجعل   التفرقة 

بینها  وبین بعض المصطلحات أمرًا صعبا جدا ومثارا للعدید من الإستفهامات  .

التمییز بین السیادة والممارسة العملیة للسلطة -أ

یعتقد البعض أن هذین المفهومین یشكلان فكرة واحدة، لكن السیادة كما رأیناه سابقا عبارة عن 

مفهوم معقد ومتطور، أما السلطة فتمارسها الهیئة الحاكمة إتجاه الشعب لذلك نقول أن الدولة بمعناها 

وأن حق السیادة الضیق هي السلطة القهریة، بمفهوم المخالفة نقول أن السلطة هي ممارسة السیادة، 

.)52(هو مصدر حق السلطة

التمییز بین السیادة والملكیة-ب

یرى بعض الفقهاء أن حق الدولة على إقلیمها هو حق ملكیة نتیجة الخلط بین السیادة الإقلیمیة 

وبین الملكیة، لكن القانون الدستوري المعاصر أزال هذا اللّبس عن طریق الإقرار بأن الدولة تمثل 

خل إقلیمها، فحق دولة على الإقلیم  لیس حق ملكیة وإنّما هو حق سیاسي یشمل على أعلى سلطة دا

.)53(مجموعة من الحقوق

التمییز بین السیادة والاختصاص-ج

یقصد بالاختصاص الأهلیة للتحرك في مجال محدد وبوسائل قانونیة، فالإختصاص ما هو إلا 

تحدید مجال ممارستها نظرا لإتساع مجالها تأسیس قانوني للسیادة، أما هذه الأخیرة فلا یمكن

.)54(وإستعصاله عن التحدید

مجلة الدراسات القانونیة ، "الجزائر ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول في ظل التحدیات الرّاهنة"،رابحي لخضر-51

.159جامعة عمار ثلیجي، الأغواط ، (د. س.ن)، ص. والسیاسیة،

.58المرجع السابق، ص. طلال یاسین العیسى، في معنى ذلك راجع-52

.61.60ص.،المرجع السابقطلال یاسین العیسى، -53

.24سابق، ص.الالمرجع غرداین خدیجة، -54
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عن نطاق ممارسة السیادة-ثالثا

تمارس السلطة القائمة في الدولة مظاهر السیادة في كل من مجالها المحفوظ (الداخلي)، 

ومجالها الخارجي.  

عن السیادة الداخلیة -أ

المحفوظ من خلال بسط سلطانها على رعایاها وإقلیمها تتجلى مظاهر سیادة الدولة في مجالها 

الجوّي، البرّي والبحري إن وجد، وتحتكر كل السلطات والصلاحیات التشریعیة من خلال  سن القوانین 

.)55(وتنفیذها، بالإضافة إلى مباشرة صلاحیاتها القضائیة المتمثلة في فرض الجزاءات

عن السیادة الخارجیة -ب

، )56(الخارجي للسیادة في عدم ولاء الدولة لأیة دولة لأي تنظیم سیاسي  آخریتمثل المظهر 

للسیادة؛ حیث عرفها "أوستین"وهذا ما یمكن استخلاصه من خلال التعریف الذي قدمه الفقیه الإنجلیز

.)57("الحكم الذي لا یخضع ولا یعلوه حكم آخر"على أنها: 

كلما تحدثنا عن السیادة الخارجیة إلا وأثرنا مبدأ مهم ألا وهو الإستقلال، فلا نقتصر الحدیث 

عنه في مجال إتخاذ القرارات السیاسیة بل یتجاوز ذلك لیشمل الحریة في إستغلال الثروات الاقتصادیة 

.)58((السیادة على الثروات)

.51السابق، ص.المرجع حسني بودیار، -55

عند توماس هوبز وأثرها على الفكر السیاسي المعاصر،مذكرة مقدمة لنیل شهادة مفهوم السیادةجلاب ذهبیة ودین زهرة، -56

الماستر في الفلسفة، تخصص: فلسفة سیاسیة، كلیة العلوم الإجتماعیة والإنسانیة، جامعة الجیلالي  بونعامة، خمیس ملیانة،

.29، ص. 2017

دولة القانون في العالم العربي الإسلامي (بین الأسطورة والواقع، محاولة نظریة تحلیلیة للأسس القانونیة خروع أحمد، -57

.62والسیاسیة للدولة العربیة الإسلامیة)، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، (د.س.ن)، ص. 

.45، المرجع السابق، ص. طلال یاسین العیسى-58



الفصل��ول����بحث��طار�النظري�لقيام�دولة�القانون�"إش�الية�المف�وم�الغامض�لفكرة�العدالة"

24

ارجیة، فلا یمكن قیام دولة بعلاقات مع یشار إلى إن السیادة الداخلیة أولى من السیادة الخ

.)59(الدول الأخرى إذا ماغابت السیادة على الإقلیم

إذا تبنینا مبدأ السیادة على الإطلاق لا یمكن تصور حصرها في قیود محددة، لأن هذه 

تكون وإما أن لاعلیه فالسیادة إما أن تكون مطلقةالمعادلة تجعلنا في مفارقة یصعب للمنطق فهمها، و 

.)60(أبدا 

المطلب الثاني

بحث المرتكزات الحدیثة لقیام دولة القانون

تطورت احتیاجات الدولة الحدیثة وتعددت وظائفها لاسیما أمام تراكم إنشغالات الموطن 

ومطامحه، وفي هذا الصدد  تسعى الدولة القانون إلى تلبیة هذه الوظائف والاستجابة لإنشغالات 

یق هذه الغایة  یتوجب وضع الأفراد في مركز القوى في سبیل تحقیق التنمیة رعیاها، وعلیه لتحق

)، ضف إلى ذلك تعزیز المشاركة في صنع (فرع ثانوكذا التنمیة السیاسیة (فرع أول)، الاقتصادیة 

( فرع ثالث).القرارات الإداریة 

.50، ص. السابقالمرجع، یاسین العیسىطلال -59

.62مرجع السابق، ص. الالشرقاوي سعاد، -60
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الفرع الأول

الاقتصادي (توفیر مناخ المرتكز المتعلق بانسحاب الدولة التدریجي من الحقل 

للأعمال)

نجد أن دور الدولة في النشاط الاقتصادي یختلف في كلا النظامین الاشتراكي والرأسمالي 

ویظهر ذلك من خلال الآثار المترتبة عنها، فالتدخلات المتزایدة في الدولة في النشاط الاقتصادي 

ومظاهر الإصلاحات (أولا)، لاحات أدت إلى وقوع أزمات متعددة، إذًا نقوم بدراسة دوافع الإص

.)61((ثالثا)بالإضافة إلى دور الدولة في ظل هذه الإصلاحات (ثانیا)،الاقتصادیة 

دوافع الإصلاحات الاقتصادیة-أولا

وقعت الإصلاحات الاقتصادیة في العدید من الدول لاسیما في بریطانیا، الدنمارك، السوید، 

، ویرجع سبب قیام الدول لهذه )62(إیطالیا، الیابان وغیرها من الدولالنرویج، ألمانیا، بلجیكا، فرنسا، 

:)63(الإصلاحات إلى مجموعة من الأسباب أهمها

وجود أزمة مالیة حادة خاصة في استرالیا وكندا.-

تدهور الثقة بین الإدارة والمواطن وهذا ما حصل في الولایات المتحدة الأمریكیة.-

من أجل استرجاع توازن بین النفقات والإیرادات.معالجة العجز في المالیة العامة-

تحسین الخدمات المقدمة للمواطنین.-

السعي إلى تحقیق الفعالیة والأداء.-

من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة، مداخلة  ألقیت في سلطات الضبط المستقلة: آلیة لإنتقالنزلیوي صلیحة، -61

الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، منتدیات ستار تایمز، كلیة الحقوق، جامعة 

طلاع علیه یوم: ، تم الاcom.startimeswww.، منشورة على الرابط الالكتروني12/05/2010مولود معمري، تیزي وزو، 

19/04/2018.

، مخبر المجلة الجزائریة للسیاسات العامة، "إصلاح الدولة: مكانة التجربة الجزائریة من التجارب الاجنبیة"، بلحاج صالح-62

، ص. 2011، سبتمبر 01،العدد3دراسات وتحلیل السیاسات العامة في الجزائر، كلیة العلوم السیاسة والإعلام، جامعة الجزائر

11.

.11، ص. المرجع نفسه-63



الفصل��ول����بحث��طار�النظري�لقيام�دولة�القانون�"إش�الية�المف�وم�الغامض�لفكرة�العدالة"

26

مظاهر الإصلاحات الاقتصادیة-ثانیا

أصبحت جل الدول بما فیها الفقیرة والغنیة تفضل اللجوء إلى النظام اقتصاد السوق باعتبار 

ب لها فالدولة الغنیة تعتبره وسیلة أكثر لتحقیق الربح، بینما الدولة الفقیرة هذا الأخیر هو الحل المناس

.)64(تعتمد علیه للقضاء على مشاكلها

الخوصصة-أ

یراد بها تلك الإجراءات المتكاملة من أجل تصحیح هیكل القطاع العام لكي یصبح قادرا على 

والعدالة الاجتماعیة، بالإضافة إلى العمل وفق آلیات السوق، في مناخ تسوده كل من المنافسة 

.)65(الشفافیة التي تعتبر كلها من بین دعائم قیام دولة القانون

لذلك عملت الدول على تقلیص دورها في الحیاة الاقتصادیة إلى الحدود الدنیا ولجأت في ذلك 

لأخیر إلى هذه السیاسة، فهي إذًا أعطت الدور الحیوي للقطاع الخاص خاصة بعدما أثبت هذا ا

.)66(كفاءته وجدارته مقارنة  بالقطاع العام

، 1991نجد مثلا أن الحكومات في مصر قامت بإنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمیة في سنة 

لیقوم بمساهمة في خلق فرص عمل جدیدة، فالدولة أتاحت للعمال شراء شركات أو جزء من 

.)67(أسهمها

، 2011، الخصخصة وأثرها على حقوق العاملین بالقطاع العام، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، حبش محمد الحبش-64

30ص. 

.23، ص. نفسهالمرجع -65

، 7، العددالمجلة الجزائریة للعولمة السیاسیة و الاقتصادیة دور الدولة في الاقتصاد بین الضرورة والحدود"، "، سبع أحمد-66

.149، ص. 2016

، الأزمة العالمیة وخصخصة الشركات، بحث مقدم إلى المؤتمر العالمي خدیجة جمعة الزویني وحسن عبد الكریم سلوم-67

ت، الفرص، الآفاق)، كلیة الاقتصاد الدولي السابع حول تداعیات الأزمة الاقتصادیة العالمیة على منظمات الأعمال(التحدیا

.15، ص. 2009نوفمبر10/11والعلوم الإداریة، جامعة الزرقاء الخاصة، الأردن، 
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الصناعة والتجارة-ب

الصناعة والتجارة، منع الدولة أو فروعها من مباشرة بعض الانشطة یستلزم الاعتراف بحریة

الاقتصادیة، فالمبادرة الخاصة لا تمنع وجود القطاع العام، وإنما تمنع القضاء على القطاع الخاص، 

لذا لا یجب النظر إلى هذا المبدأ نظرة مطلقة  فلابد من تدخل الدولة لكون هذه الاخیرة تسعى إلى 

حة العامة، لكن بشرط أن لا یؤدي تدخلها إلى تقیید حریة الخواص في ممارسة نشاطها تحقیق المصل

.)68(باعتبار ذلك مناقضا لقیام دولة القانون

ولعل أحسن مثال على ذلك دولة البرازیل التي أصبح إقتصادها یصنف من بین أقوى 

ب مشكلة بیونه الخارجیة بسإقتصادیات دول العالم، بعدما كان من قبل غیر قادر حتى على مواجهة د

تضخم الاسعار، فإنتاجه المحلي الذي لم یكن كافیا لسداد دیونه أصبح الیوم یمثل وحده ثلث الناتج 

.)69(المحلي الاجمالي لقارة أمریكا الجنوبیة بأكملها

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة من2/1علاوة على ذلك فلقد خولت المادة 

والاجتماعیة والثقافیة للشعوب حریة التصرف في ثرواتها ومواردها الطبیعیة في إطار تحقیق أهدافها 

.)70(الخاصة المتعلقة أساسا بالواجب الاقتصادي

، مبدأ حریة التجارة والصناعة أساس قانوني للمنافسة الحرة، ملتقى حریة المنافسة في القانون الجزائري، ، كسال سامیة-68

، منشور على الرابط الالكتروني: 2013أفریل4و3لود معمري، تیزي وزو،  یومي كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مو 

blog.com-dr.sassane.over :19/04/2018، تم الاطلاع علیه یوم.

دراسة -، دور السیاسات الإصلاح الاقتصادي في الدول النامیة في تحقیق التنمیة البشریة المستدامةخراز راضیة أسمهان-69

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر، تخصص الاقتصاد الدولي والتنمیة المستدامة، -)2012-2001ر خلال فترة (حالة الجزائ

39، ص .2012كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف، 

، الذي 16/12/1966المؤرخ في ، والثقافیةمن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة ½المادة راجع -70

، 16/05/1989مؤرخ في 67-89، انضمت إلیه الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1976ینایر3فيدخل حیز التنفیذ 

.17/05/1989، صادر بتاریخ 20(ج.ر.ج.ج .د. ش)، عدد 
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دور الدول في ظل الإصلاحات الاقتصادیة (الدولة الضابطة)-ثالثا

:)71(تتدخل في النشاط الاقتصادي بل اقتصر دورها فقط في المظاهر التالیةأصبحت الدولة لا 

تعدیل القوانین الاقتصادیة القائمة فیها لتسهیل ممارسة النشاط الاقتصادي.-

وضع سیاسات اقتصادیة واضحة المعالم والأهداف.-

تكریس القوانین والتشریعات التي تضمن الانضباط والمحاسبة والشفافیة.-

البرامج التي تسعى إلى البحث والتطویر في المؤسسات الاقتصادیة.دعم -

احترام حقوق الملكیة. -

حمایة البیئة من أجل ضمان حمایة الأفراد. -

توفیر مناخ مناسب للأعمال. -

التخلص من نظام الاحتكارات وتوفیر الأمن من أجل تسهیل ممارسة الأنشطة الاقتصادیة -

تشجیع المنافسة والاستثمار.-

الفرع الثاني

المرتكز المتعلق بحق التمایز(التعددیة الحزبیة)

تتجه أغلب الأنظمة السیاسیة إلى تبني حق التمایز، الذي یعد مقوما أساسیا في اعتناق 

لاف والتنوع ومن هنا ظهرت الحاجة إلى التعددیة تالدیمقراطیة السیاسیة التي تقوم على حق الإخ

.)72(الحزبیة

ة للسیاسات والاستراتیجیات، لیبیا، أغسطسالمنظمة اللیبی، ، دور الدولة في النشاط الاقتصاديعبد االله أمحمد شامیة-71

.4، ص. 2016
72- AIT SAID Farida, La Démocratie délibérative et le pluralisme : Un défi contemporain, Mémoire présenté
comme exigence partielle de la maitrise en science politique, Service des bibliothèques Université du Québec à
Montréal, Novembre, 2008, p. 2.
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التمایز في أنظمة الحكم المقارنتكریس حق-أولا

ازدادت وتیرة الإهتمام بحق التمایز من خلال إقراره في العدید من الإعلانات والمواثیق الدولیة 

والنصوص الوطنیة، تجلت أهمیة هذا الحق في الرغبة إلى تعزیز إرادة الشعوب في تحدید 

.)73(لحقوق الإنسانمن الإعلان العالمي 20خیاراتهم،وهذا ما نصت علیه المادة

حیث كانت الدول الغربیة السباقة إلى تبني الفكر السیاسي القائم على التعددیة والاختلاف، ولا 

شك أن إنجلترا تعد من النماذج الرائدة في مسألة احترام الحق التمایز، وذلك ما یبدو واضحا في 

".الظلحكومةالتي اتخذت تسمیة "الممارسة السیاسیة، بتواجد المعارضة الحزبیة إلى جانب الحكومة 

انتهجت في هذا السیاق كل من كندا وأسترالیا نفس الخطى، حیث أضفت صفة المؤسسة على

.)74(الأحزاب

عن إسهامات حق التمایز في عملیة التحول الدیمقراطي-ثانیا

یهدف إلى یتحدد مسار التحول الدیمقراطي إلى التلازم الحتمي في تبني التعدد الحزبي، الذي 

توسیع المشاركة الشعبیة في الحیاة السیاسیة، وذلك بالانخراط إلى التنظیمات الحزبیة والترشح في 

الاستحقاقات السیاسیة، مما یحقق التفاعل مع الحیاة السیاسیة فالمشاركة تضمن التداول السلمي على 

.)75(السلطة وتمنع احتكارها

، الذي نشر بقرار من الجمعیة العامة للأمم المتحدة 1966دیسمبر 10الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر في -73

un.1963دستور من 11، انضمت إلیه الجزائر بموجب المادة217رقم .orgwww:Disponible sur le site

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون العام،تقیید النشاط الحزبي في دولة القانونبوصبیعة توفیق وشهبور نسیم، -74

،2015،جامعة محمد الصدیق یحي، جیجل،قسم الحقوق،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،القانون العام الداخلي:تخصص

.117.ص

.71.ص،1986، المغرب، توبقال للنشر والتوزیعدار،ؤسسات السیاسیةقانون الدستوري والمالمصدق رقیة، -75
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عائقا"شوارزینیخ" تمایز حسب المفكر السیاسيعدم الاعتراف بحق ال-فضلا عن ذلك-یعد

تستحیل معه الدیمقراطیة، وعلیه لا تستقیم الحیاة السیاسیة ولا تترشح معاني حریة التعبیر وإبداء الرأي 

.)76(إلا بوجود فكر سیاسي یقوم على التمایز والتعدد

عام، فهي تساهم في یتجلى الدور المهم الذي تمارسه الأحزاب السیاسیة في تعبئة الرأي ال

.)77(غرس ثقافة روح النضال السیاسي الدیمقراطي

عن ضمانات حمایة حق التمایز-ثالثا

ینبغي تعزیز وحمایة حق التمایز القائم على تباین المواقف والأفكار على توفر ضمانات فعلیة، فمن 

بین الوسائل التي یستوجب تسخیرها نذكر:

توفیر فضاء إعلامي حر -أ

مختلف الوسائل الإعلامیة كالصحف والإذاعة والقنوات التلفزیونیة الخاصة الحریة السیاسیة تضمن 

، وتظهر أهمیة الصحافة في التأثیر على الرأي )78(للأحزاب في طرح مواقفهم مما یولد مبدأ التنافس فیما بینهم

اسیة للحزب، إذا وسائل العام وذلك بغرض الحصول على التأیید الجماهیري من جهة وتحقیق الأهداف السی

.)80(تمثل همزة وصل بین الأحزاب والرأي العام)79(الإعلام

جامعة قاصدي مرباح،،مجلة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة"میلاد الظاهرة الحزبیة في المغرب العربي"، شلغیم غنیة، -76

.45.ص،2016، 27ورقلة، العدد 

مجلة جامعة النجاح للأبحاث ،الفكر السیاسي الإسلامي المعاصر""التحول إلى التعددیة الحزبیة في عدوان عاطف، -77

.96.ص،2002،)01، المجلد ((العلوم الإنسانیة)

مذكرة لنیل ،-2007-1997دراسة حالة الجزائر من -دور السیاسة الحزبیة في رسم السیاسة العامة غارو حسیبة، -78

،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،فرع : العلوم السیاسیة وعلاقات دولیة،شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة وعلاقات دولیة

.44ص. ،2012،جامعة مولود معمري، تیزي وزو

إستخدام الأحزاب السیاسیة للصحافة والتأثیر على الرأي العام، مذكرة تخرج مقدمة لنیل شهادة فضلون أمال، -79

.11جامعة باجي مختار، عنابة، (د.س.ن)، ص. ،الآداب والعلوم الإنسانیةكلیة ،قسم :علوم الإعلام والإتصال،الماجستیر

"یكفل الدستور حریة الصحافة والرادیو والتلفزیون وكذلك من دستور الكونفدرالیة السویسریة على: 17تنص المادة -80

الإعلام.المعلومات العامة... وحضر الرقابة على وسائلالأخرى لنقل وإنتاج ونشرلأشكالا
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فضلا عن ذلك لتوسیع ظاهرة التمثیل الحزبي في أي نظام سیاسي یفترض انتهاج سیاسة التخلي عن 

یر احتكار البث الإذاعي والتلفزي، فمثلا (الو.م.أ) تسمح للخواص بفتح بث إذاعي وتلفزي خاص كأداة للتعب

وعلیه فأهمیة الإرسال الإذاعي تنعكس بالإیجاب خصوصا في الحملات الإنتخابیة بما یمكن عن الرأي،

.)81(الأحزاب السیاسیة من تبیان برامجها في وقت متكافئ

نزاهة الانتخابات  -ب

ــة للوصول إلى السلطة، لذا یتطلب الأمر النزاهة في إتباع  تعتبر العملیة الانتخابیة وسیلــ

.)82(إجراءات تكرس النزاهة والشفافیة  التي تدعم توسیع قاعدة المشاركة الشعبیة والتعددیة الحزبیة

حیاد الإدارة -ج

یعد مبدأ حیاد الإدارة صرح بناء دولة القانون ،فهو یمثل القاعدة التي تقوم علیها الرضائیة 

التضامن الاجتماعي حیث حدد من خلال نظریةلیون دوجي "الاختلاف السیاسي كما یقول الأستاذ" 

، تقتضي ضرورة حل الأحزاب )83(في نظریته على أن أداة تصبو إلى تحقیق العلاقات بین الرجال

.)84(ل هذه الصلاحیة للإدارة یالسیاسیة أو توقیف نشاطها بموجب صدور مقررات قضائیة دون تخو 

الفرع الثالث

المرتكز المتعلق بالدیمقراطیة التشاركیة

وذلك لتمكین المواطنین من (أولا)،تحفز الممارسة الحدیثة قاعدة  الدیمقراطیة التشاركیة 

المشاركة، في سبیل تحقیق مقتضیات التنمیة لاسیما الإجتماعیة منها وذلك بتخصیص فضاء تشاركي 

.الثا)ثیسمح بالتبني مشاكل الموطن المحلي وعلیه لابد من توفر دعائم المشاركة (،ثانیا)ملائم (

السلطة -التمثیل الإنتخابي-الأحزاب السیاسیة-التاریخ الدستوري-المبادئ العامة:القانون الدستوريماجد راغب الحلو،-81

.443ص.2008الإسكندریة،الحریات العامة، دار المطبوعات الجامعیة،-القضائیةالسلطة-السلطة التشریعیة-التنفیذیة

.43ص.السابق، المرجعبوسلطان محمد،-82

، مبدأ حیاد الإدارة العامة في القانون الجزائري، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام ،جامعة بوحفص سیدي محمد-83

.38.39، ص.ص.2007أبو بكر بلقاید، كلیة الحقوق، تلمسان، 

أو توقیفها )...(:"لا یمكن حل الأحزاب السیاسیةعلى ما یليالمرجع السابق ،من دستور المملكة المغربیة9نظر الفصل أ-84

".مقرر قضائيلدى السلطات العمومیة، إلا بمقتضى 
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محاولة ضبط مفهوم الدیمقراطیة التشاركیة-أولا

اتخذت الدیمقراطیة في السنوات الأخیرة نسقا جدیدا یقوم على فكرة المشاركة، إذ أصبحت 

، فنظرا لحداثتها یقتضي الأمر تعریفها، )85(الحكامة التشاركیة من مواضیع الراهنة المطروحة للنقاش

.)86(مع إبراز الدوافع الحقیقیة لظهورها 

مدلول الدیمقراطیة التشاركیة-أ

هي شكل أو صورة جدیدة للدیمقراطیة تتمثل في عرفها الباحث الجزائري الأمین شریط بأنها: "

لإداریة المتعلقة مشاركة المواطنین مباشرة في مناقشة الشؤون العمومیة واتخاذ القرارات ا

.)87(بهم..."

مشاركة على أنها: "جون دیوي"تعني كذلك حسب التعریف الذي قدمه الفیلسوف الأمریكي "

.)88(كل من یتأثر بالمؤسسات والسیاسات التي تنتج عنها"

المجلة الأكادیمیة للبحث ،من الدیمقراطیة التمثیلیة إلى الدیمقراطیة التشاركیة":"الدیمقراطیة المحلیةعیساوي عز الدین، -85

.220ص. ،2،2015العدد ،12المجلد ،بجایة-جامعة عبد الرحمان میرة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،القانوني

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في ،-نموذج تونس–دور الدیمقراطیة التشاركیة في بناء الدولة الوطنیة قرفي كنزة، -86

قسم العلوم السیاسیة ،الحقوق والعلوم السیاسیةتخصص أنظمة سیاسیة مقارنة وحوكمة، كلیة ،العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة

.20،ص، 2015/2016،بسكرة-جامعة محمد خیضر،والعلاقات الدولیة

حالة الجزائر والمغرب... -إدماج مقاربة الدیمقراطیة التشاركیة في تدبیر الشأن المحلي بن شیخ عصام وسویقات الأمین، -87

مخبر: "الدیمقراطیة التشاركیة في ظل ،الخاص في صیاغة المشروع التنموي المحلي)(دور المواطن، المجتمع المدني والقطاع

،الإصلاحات السیاسیة والإداریة في الدول المغاربیة، قسم العلوم السیاسیة والإداریة في الدول المغاربیة، قسم العلوم السیاسیة

.11ص. ،2013جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

دور الجماعات المحلیة في تكریس الدیمقراطیة التشاركیة في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شهادة حمدي مریم، -88

الماجستیر في الحقوق، تخصص القانون الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد 

.24.ص،،(د. س. ن)بوضیاف،المسیلة
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أسباب انتشار الدیمقراطیة التشاركیة-ب

تعود مبررات تبني الدیمقراطیة التشاركیة إلى جملة من الدوافع التي شكلت نقطة تحول إلى 

مسار دیمقراطي حقیقي. 

مأسسة قاعدة السیادة الشعبیة -1

، لابد من تعزیز )89(یعتبر الشعب مصدر كل سلطة، وفاعلا قیادیا في تشید مؤسسات الدولة

القرارات سیاسیة كانت أو إداریة، وهذا ما كرسته العدید من التشریعات المقارنة، إذ نجد دوره في إتخاذ

مثلا في دستور الإكوادور قد رسخ قاعدة السیادة الشعبیة في بناء العملیة التنمویة من خلال إحداث 

.)90(مجالس للمواطنین

حصر ممارسة الأرستقراطیة السیاسیة -2

لص من ظاهرة احتكار سلطة إتخاذ القرار، وكذا التقلیل من نظام جاءت فكرة التشاركیة للتخ

، وعلیه فإن الدیمقراطیة الثمیلیة السائدة من   قبل لم )91(حكم المكاتب عن طریق المساءلة والرقابة

تحقق المبتغى المطلوب، لكونها دیمقراطیة من حیث تعبیر المواطن عن رأیه بإدلاء صوته في 

.)92(یة، وأرستقراطیة من حیث الانتخاب الذي یقوم على الفئویةاستحقاقات سیاسیة موسم

اللامركزیة بوصفها آلیة فعالة لتجسید المشاركة-ثانیا

یعتبر التنظیم الإداري اللامركزي تقنیة مثالیة لترسیخ قواعد الدیمقراطیة التشاركیة، فهي لیست مجرد 

في طرحه موریس هوریو"یضمن ذلك، هذا ما أكده "أداة لتحقیق أعباء السلطة المركزیة، لأن عدم التركیز

.)93(لمبررات تبني نظام اللامركزیة

.24.ص،المرجع السابققرفي كنزة، -89

.2011شاملا تعدیلاته لغایة ،2008من دستور الإكوادور الصادر عام 279راجع المادة -90

.9.ص،سابقالمرجعالبن شیخ عصام وسویقات الأمین،-91

.108.ص،2012سنة ،01عدد ال،المجتمع والسلطة،مجلة القانون،الدیمقراطیة التشاركیة"برابح عبد المجید، "-92

.213.ص،المرجع السابقعیساوي عز الدین، -93
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الأساسیة للتنظیم اللامركزي فمن أجل تعمیق هذه الخاصیة لابد "اللبنة"تشكل فضلا عن ذلك البلدیة 

والتحقیق من الوصایة السیاسیة والإداریة، بغیة فسح الفضاء العام للمجتمع أن تمنح لها قدرا من الإستقلالیة

لكونها تشكل النواة الأساسیة للمشاركة، هذا ما تتطلبه قواعد الدیمقراطیة التشاركیة التي تقتضي )94(المحلي

.)95(إعمال قاعدة التخطیط المحلي التصاعدي عوضا من التخطیط المركزي التنازلي

كلما ترسخت معالم الدیمقراطیة الحواریة، )96(مما سبق أنه كلما تجسد النظام اللامركزيأیستقر 

محلیة فإذا كانت العلاقة بین المجتمع المحلي والإدارة مبنیة على المشاركة فإن ذلك سیحقق حوكمة

رشیدة أساسها الرقابة من طرف المواطنین ذوي الصلة بالعملیة التشاركیة على صاحب القرار، وكذا 

إزالة السریة من خلال تیسیر الولوج إلى المعلومات الإداریة، ضف إلى تحقیق مستویات الإستحالة 

.)97(للمطالب واحتیاجات الأفراد

الدعائم قیام الدیمقراطیة التشاركیة-ثالثا

ینبغي لتعزیز الدیمقراطیة التشاركیة تهیئة الدعائم المناسبة لتثبیتها، فیمكن أن نمیز بین الدعائم 

المادیة إجرائیة  ودعائم بشریة .

الدعائم الإجرائیة -أ

من أهم الدعائم الإجرائیة المسیرة للعملیة التشاركیة نجد:

.9.ص،المرجع السابقحمدي مریم، -94

.5.ص، المرجع السابقبن شیخ عصام وسویقات الأمین، -95

)قامت مؤسسة بحثیة ألمانیة تدعى-96 BERTELSMANN FONDTION بتأسیس "جائزة الدیمقراطیة والفعالیة في الإدارة (

المحلیة" وقد خصصت هذه الجائزة للسلطة المحلیة، التي تتسم بالقدرة على الابتكار والتطویر وتقدیم الخدمات ذات الجودة 

دول للتنافس على الجائزة الأولى 09مدن من 10وقد كلفت باحثین مختصین بشؤون الإدارة المحلیة من أجل إقتراح ،والنوعیة

الحكم الراشد : بومدین طاشمة، راجع، فمن بین هذه المعاییر نجد معیار "الإدارة اللامركزیة"،معاییر للفوز بالجائزة7فوضعت 

.33.ص،2010، جوان26عدد ،جامعة أبوبكر بلقاید، التواصل،ومشكلة بناء قدرات الإدارة المحلیة في الجزائر

.30.32.ص.صالمرجع نفسه، -97
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(Consultation)التشاور -1

على أساس صیاغة القرارات الإداریة عن طریق التشاور مع تجسد الدیمقراطیة الجواریة

، فهذا الإجراء یقضي على الطابع الانفرادي للقرار الإداري، وفي هذا )98(مؤسسات المجتمع المدني

، وقد كرس المؤسس )99(السیاق نجد مثلا فرنسا تعتمد على طریقة تقدیم العرائض كوسیلة للمشاركة

الدستوري الأخیر هذه الوسیلة من أجل  إتاحة الفرصة للأفراد للمشاركة الدستوري المغربي  في تعدیله

.)100(في القضایا المحلیة

)الاستشارة العمومیة-2 Consultation Publique)

تحقق هذه الآلیة بناء علاقة التحاور بین المجتمع المدني والإطارات الإداریة المحلیة، فهي 

، إذ تضفي الشرعیة على أعمال الإدارة المحلیة. )101(رإتخاذ القراإجراء تمهیدي یسبق عملیة 

Informationالإعلام الإداري-3 Administratives )(

یكون الإعلام الإداري عن طریق نشر مقررات والقرارات وكذا التعلیمات الصادرة عن الإدارة أثناء 

.)102(مزاولة أنشطتها، من خلاله یتحقق مبدأ المشارك

Enquêteالتحقیق العمومي-4 publique)(

یعتبر التحقیق العمومي نوع من أنواع الاستشارة؛ بحیث تسمح بمعرفة أراء المواطنین المحلیین حول 

مسألة معروضة علیهم أو حتى المؤسسات المدنیة (كالجمعیات) وتمارس هذه الآلیة عن طریق إبداء 

شعبة ،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،جالاتها الممتازة (البیئة والتعمیر)الدیمقراطیة التشاركیة ومبوراي دلیلة، -98

جامعة عبد الرحمان میرة، ،قسم القانون العام،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،تخصص الجماعات الإقلیمیة،القانون العام

.24.ص،2012بجایة، 

.المرجع السابق،من الدستور الفرنسي72/1راجع نص المادة -99

.13.المرجع السابق، صسویقات الأمین،عصام بن شیخ،-100

.135.ص،المرجع السابقحمدي مریم، -101

.27.ص،المرجع السابقبوراي دلیلة، -102
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عالیة المرجوة، فالآراء المعبر عنها لیست ملاحظاتهم في السجل العمومي، إلا أن هذه الآلیة لا تحقق الف

.)103(إلزامیة على الإدارة 

Débatالنقاش العمومي -5 Public )(

هو إجراء حضاري ومواطناتي، یشكل نقلة نوعیة من دیمقراطیة تحاوریة، یسهم في إشراك القواعد 

.)104(المحلیة واستشارة بشكل مباشر قبل إتخاذ القرارات العمومیة أو تنفیذها 

Référendumالاستفتاء المحلي -6 Locale )(

یعد الاستفتاء المحلي من بین الإجراءات الحدیثة التي أدرجت ضمن ألیات مشاركة الأفراد وإسهامهم 

.)105(في صنع القرارات ذات الشأن العام 

الدعائم البشریة لتفعیل الدیمقراطیة التشاركیة-ب

تشارك الفواعل السیاسیة البشریة في رسم السیاسیات العامة من خلال التأثیرات والتحولات التي 

.)106(تمارسها على الفواعل الرّسمیة إنطلاقا من القوّة التي تحوزها ولیس من الصلاحیات التي تتمتع بها

المواطن-1

الحیاة السیاسیة هنا المواطن بوصفه كمؤسسة ولیس كفرد فیترتب عن مشاركته  فينقصد

سهولة حصول الدولة على المعلومات الضروریة حول المشاكل المطروحة التي یجب معالجتها بوسائل 

.)107(مناسبة

.140.المرجع السابق، صحمدي مریم، -103

المجلة : من المقاربة القطاعیة إلى المقاربة التشاركیة"، "الإستراتیجیة الجدیدة لتدبیر الشأن المحلي بالمغرببنلملیح هنیة، "-104

.134، ص، 2014، أكتوبر 118-117، عدد مزدوج المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة

بوراي دلیلة، المرجع السابق، ص.30. -105

، الفواعل السیاسیة ودورها في وضع السیاسة العامة في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في مبري عزیزةض-106

العلوم السیاسیة، تخصص التنظیمات السیاسیة والإداریة، قسم العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

.26، ص. 2008

ایة البیئة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي لحقوق مشاركة المواطنین في حمزیاد لیلة، -107

.13، ص. 2010الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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القرارات السیاسیة، لأنّ التجارب فالمواطن یشارك مع الهیئات المحلیة جنبا لجنب في إتخاذ

الأخیرة أثبتت بأن الدولة وحدها لا تصنع التقدم، كما أن المواطن من دون دولة لا یصنع 

.)108(الحضارة

لكن یجب أن یأخذ بعین الاعتبار أن العدید من العوامل تؤثر على مشاركة المواطنین، وبالتالي 

أن یكون لها تأثیر إیجابي غیر مباشر على ذلك خاصة فإن العدید من برامج التوعیة المدنیة یمكن 

.)109(من خلال زیادة المعرفة السیاسیة

تجدر الإشارة إلى أن مشاركة المواطنین العادیین في مراحل رئیسیة من عملیة صنع القرار في 

لقائمة بین النظام القضائي البریطاني كانت على دوام بمثابة البیان الرّسمي أو الدلالة واضحة للعلاقة ا

.)110(الدیمقراطیة والعدالة

العدید من التجارب أن المواطن في العالم الثالث وفي البلدان العربیة -فضلا عن ذلك-أثبتت

صعبة حرمته من وإجتماعیةخاصة مازال یعیش في جو لا دیمقراطي بسبب وجود ظروف إقتصادیة

ممارسة أبسط حقوقه لاسیما حریة الرأي والتعبیر، بإضافة إلى حرمانه من الحصول على حقه في 

المعلومات الخاصة بموارد دولته وتعاملاتها الداخلیة والخارجیة بإعتبارها من أسرار الدولة على عكس 

.)111(في أبسط وسائل الإعلامما هو موجود في الدول الغربیة التي تكون فیها هذه الحقوق معروفة 

القطاع الخاص-2

یعتبر القطاع الخاص فاعل أساسي في تدبیر الشأن المحلي، فإدماجه في المشاركة السیاسیة 

أصبح ضرورة حتمیة خاصة بعد فشل المؤسسات العمومیة في تسییر مرافقها لإعتمادها على توجهات 

، نوندفاتر السیاسة والقا، "-حالة الجزائر-"الدیمقراطیة الرقمیة كآلیة لتفعیل الدیمقراطیة التشاركیة  عبد المجید رمضان، -108

.77، ص. 2017، جانفي 16جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، العدد 
109 -Chouinard Alexande Fortier, l’initiation à la participation citoyenne, une revue système de la littérature, N° 13,
Département de la science politique, université leval, Canada, 12 avril 2017, P. 24.
110) –Mignard Jean-pierre et Vogelweith Alain,Op.cit., P. 226.

جامعة ،دفاتر السیاسة والقانون،رهانات المشاركة السیاسیة وتحقیق التنمیة":الدیمقراطیة والحكم الراشدغربي محمد، "-111

.367.ص،2011أفریل ، )عدد خاص(،الشلف، الجزائر–حسیبة بن بوعلي 
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التشاركیة من خلال التوجه نحو اللامركزیة وزیادة المشاركة غیر صائبة، ویتجلّى دوره في المقاربة 

.)112(الجماهیریة في عملیة صنع القرارات

المجتمع المدني-3

، فهو عبارة عن )113(یعد المجتمع المدني أحد أهم الأشكال الحدیثة لتنظیم أي مجتمع في دولة

ة والمعنویة لأفرادها، خاصة مجموعة من التنظیمات التطوعیة التي تعمل على تحقیق المصالح المالی

.)114(بعد أن تأكد دوره في معرفة حاجیات ومتطلبات المجتمع المحلي

یعتبر العدید من الفقهاء أن مشاركة المجتمع المدني هي ضمانة أكیدة للدیمقراطیة، وغالبا ما 

.)115(ترتبط بتعبیرات الدیمقراطیة المحلیة لكن منتقدي هذه الفكرة كثیرون

تظهر أهمیة المجتمع المدني على مستوى المحلي من خلال مساهمته الفعالة في تثقیف 

المجتمع وكذا إیجاد حلول لمشاكل التي یعیشها، بإضافة إلى إقتراح كل التدابیر العقلانیة التي تضمن 

.)116(سیر الحسن لموارد والمشاریع التنمویة

المنظمات المهنیة-4

جعلتها بحاجة ماسة إلى وجود 1884طرأت على دول أوروبا عدة تغیرات خاصة في سنة 

تنظیمات حقوقیة، مما أدى إلى ظهور منظمات مهنیة التي تتكون من الفئات المهنیة والمثقفة، وهذه 

المنظمات یشترط فیها أن تكون مستقلة ومعترف بها من طرف الدولة من جهة، وأن یكون هدفها 

،الواقع وآلیات التفعیل2014-1989الدیمقراطیة التشاركیة في ظل الإصلاحات السیاسیة في الجزائر بوجلال عمر، -112

قسم التنظیم السیاسي ،الدراسات السیاسیة المقارنة:مذكرة تخرج مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، تخصص

.49.ص،03،2015جامعة الجزائر ، كلیة العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة،والإداري

كلیة الحقوق ،مجلة الفقه والقانون،"المجتمع المدني في الجزائر بین النصوص القانونیة والممارسة العملیة"حساني خالد، -113

.178.ص، 2013ینایر ،03العدد ،والعلوم السیاسیة، جامعة المغرب

دفاتر السیاسة ،دراسة حالتي الجزائر والمغرب":"دور المجتمع المدني في تكریس الدیمقراطیة التشاركیةسویقات الأمین، -114

.245.ص،2017جوان ، 17العدد ، ورقلة، الجزائر-جامعة قاصدي مرباح،والقانون
115-Raymond Richard, La Société Civile, «Ce nouvel » Acteur de l’aménagement des territoires », L’information
géographique, 2009, P. 24. Disponible sur le site :
http://www/cairn.info/revue-l-information-geographique-2009-2-page-10-htm

.22.المرجع السابق، صسویقات الأمین وبن شیخ عصام،-116
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لیس تحقیق ربح وتبتعد عن ممارسة أي نشاط سیاسي في إطار الدیمقراطیة التشاركیة من تطوعي 

.)117(جهة أخرى

ویظهر دورها من خلال الدفاع عن العدید من القضایا التي تهم المجتمع، فهي تسعى لتحقیق 

.)118(التنمیة، الصحة وحمایة البیئة بما فیها بیئة العمل

الأحزاب:-5

، فهي تعد مظهرا حدیثا للعمل )119(الزاویة في الدیمقراطیة التشاركیةتمثل الأحزاب حجر 

السیاسي، لكونها تقوم على فكرة قبول أبناء المجتمع بعضهم البعض بغض النظر عن اختلافاتهم 

.)120(الفكریة والسیاسیة

ویظهر دورها من خلال وظائفها المترابطة والمتعددة التي تسمح بتأطیر رأي العام وتنشیطه 

.)121(ة إذا علمنا أن الأحزاب السیاسیة هي الوسیلة الرئیسیة لوصول المواطنین إلى السلطةخاص

الجمعیات:-6

، لكونها لا تهدف إلى تحقیق الربح كما )122(تعد الجمعیات من أهم تشكیلات المجتمع المدني

القطاع الثالث أن العمل فیها یكون على أساس تطوعي لا إجباري، یطلق علیها في ( الو.م.أ ) اسم 

.)123(على أساس أن الدولة هي القطاع الأول بینما القطاع الخاص هو القطاع الثاني

.39.ص،المرجع السابق بوراي دلیلة، -117

كلیة ،القانون:تخصص،أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم،مساهمة المجتمع المدني في حمایة البیئةبركات كریم، -118

.61.ص،2014، تیزي وزو-جامعة مولود معمري،الحقوق والعلوم السیاسیة

مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر نظام ،الدیمقراطیة الغربیة بین النظري والتطبیقيمعمري أسماء وساحلي فاطمة زهراء، -119

.20.ص،2014،قالمة-1945ماي 8جامعة ،جدید (ل.م.د) في العلوم السیاسیة

أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم ،-دراسة سوسیوسیاسیة "الجزائر"–ني والدولة المجتمع المدبلوصیف الطیب، -120

جامعة ،كلیة الإنسانیة والإجتماعیة والعلوم الإسلامیة ،علم الإجتماع:قسم،تخصص علم الإجتماع السیاسي،في علم الإجتماع

.68.ص،2013،باتنة-الحاج لخضر

-1988دراسة حالة النظام السیاسي الجزائري (–الدیمقراطي في النظام السیاسیة العربیة التحول بلعور مصطفى، -121

قسم العلوم السیاسیة ،فرع التنظیم السیاسي والإداري،أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم السیاسیة،)2008

.139.، ص2010،بن خدة،جزائرجامعة بن یوسف ،كلیة العلوم السیاسیة والإعلام،والعلاقات الدولیة
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المبحث الثاني

الآلیات الأساسیة لقیام دولة القانون

-بین الآلیات المؤسّساتیّة والإجرائیة -

توافقات بینها تقوم الدولة على جملة من الأركان من بینها السّلطة فهذه الأخیرة تحاول وضع  

لأن مبدأ الشّرعیّة یشكّل محور التلاقي بینهما، وعلیه للحفاظ ،وبین ما یصطلح علیه بدولة القانون

)، مطلب أولعلى هذا التوافق یتوج إحداث آلیات تضمن الحفاظ على مبدأ شرعیّة تأسیس السّلطة (

.مطلب ثان)وتوفیر إجراءات تحرص على تأطیر أعمالها (

المطلب الأول

الآلیات المتعلقة بالجانب المؤسساتي لقیام دولة القانون 

في إطار إخضاع السلطة لمبدأ الشرعیة

اقترن تأسیس السّلطة بمبدأ الدیمقراطیة في الأنظمة الدّستوریّة الحدیثة، ولهذا یفترض من أجل 

تلك المكلّفة بتسییر النّهوض بالدّولة القانونیّة بناء عملیّة تأسیس السّلطة، سواء كانت السّلطة هي 

)، وإلى جانب ذلك تشتمل فرع ثان)، أو تلك  التي تسهر على سمو الدّستور (فرع أولشؤون الحكم (

.فرع ثالث)عملیّة تأسیس السّلطة المكلّفة بقضاء الحقوق (

الفرع الأوّل

مأسسة السلطة السیاسیة

ظام إلى آخر ومن زمان یتم الوصول إلى الحكم عن طریق وسائل متعدّدة، فهي تختلف من ن

).ثالثاالانتخاب (وأخیرا)،(ثانیا،الثورةأولا)آخر، لذلك یستلزم الأمر دراسة، البیعة (

.74.ص،المرجع السابقبلوصیف الطیب، -122

تخصص قانون ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق،نظام عمل الجمعیات في التشریع الجزائريفاصلي سید علي،-123

.9.8.ص.ص،2009،بسكرة-جامعة محمد خیضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،الحقوق:قسم،دستوري
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البیعة-أولا

لعب نظام البیعة بوصفه آلیة تفویضیة  دورا كبیرا في حفظ أمن الدول واستقرارها قدیما وحدیثا 

والاصطلاحي.الأمر الذي حفز العدید من الفقهاء إلى وضع تعریف لها من جانبین اللغوي 

تعریف البیعة -أ

التعریف اللغوي للبیعة-1

ومبایعة، وهي الصفقة ر بایع بیعةوهي في اللغة مصدعرّف العلماء البیعة بتعاریف عدیدة 

.)124(على الإیجاب البیع، المبایعة والطاعة 

یقصد بالبیعة ذلك العقد الذي بموجبه یقبل المحكوم بسلطة الحاكم علیه دون قیامه  بمناقشة بنود 

.)125(العقد أو إملاء شروطه، بمعنى یكتفي المحكوم فقط بقبول ما یملیه علیه الحاكم

" في مقدمته إن البیعة هي العهد على الطاعة بمعنى المبایع یعاهد أمیره *خلدونابن كذلك یقول "

على أن یسلم له النظر في أمره وأمور المسلمین،  بحیث لا ینازعه في شيء من ذلك،  ویطیعه بما یكلفه به 

جعلوا أیدیهم في من الأمر على المنشط و المكره ویستدل بذلك بقوله "وكانوا إذا بایعوا الأمیر وعقدوا عهده 

.)126(یده تأكیدا للعهد، فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري،  فسمي بیعة

تعریف الاصطلاحي للبیعةال-2

یقصد بها قیام أهل الحل والعقد باختیار رجلا لیتولى أمرهم جمیعا لكن یستلزم علیهم الأمر 

مراعاة  العهد المتضمن ضرورة طاعة واحترام أوامر هذا رجل الذي یتولّى أمر الأمّة  بغرض جلب 

.02/08/2009نشر في التجدید یوم ،خلدونابنبحث حول مفهوم البیعة و صورها عند -124
, à 1 h 00:24 /05/2018,Consulté le/ attajdid / 52125www.maghress.com//:https:Disponible sur le site

.95.،المرجع السابق ، صحاشي یوسف-125

ولد في تونس وتخرج من ،الإشبیليابن خلدون أبو زید ولي الدین الحضرمي،هو عبد الرحمان بن محمد:ابن خلدون-*

نشر في الموسوعة الحرة ،ولي الكتابة والوساطة بین الملوك في بلاد المغرب و الأندلس .بحث حول البیعة،جامعة الزیتونة
, à 1 h 15:24/05/2018,C consulté lehttps://ar .wikipedia .org /wiki/:sur le siteDispunible

.312.، ص2010،الجزائر،الشروق للإعلام و النشر،النظام السیاسي في الفكر العربي الإسلامي،عوض صالح-126
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د ونشر العدل فیما المنافع الدّینیّة والدّنیویّة، بالإضافة إلى دفع المضار عنها ومنع الفتن وإقامة الحدو 

.)127(بین الأفراد الأمّة مع العمل على ضرورة ردع الظالم ونصر المظلوم

یلاحظ على هذا التعریف تاریخیا أنه تم الاعتماد علیه خاصة في القرن الأول بعد وفاة الرسول 

)عليوخلافة أبي بكر الصدیق، عمر، عثمان صلى االله علیه وسلم في عهد الخلفاء الرّاشدین (

"رضي االله عنهم"، أي في إطار الدّولة الإسلامیّة.

نجد من بین الدول التي مازالت تعتمد على البیعة كنظام الحكم مثلا المملكة العربیة السعودیة، 

التي اعتبرت البیعة كآلیة ساعدتها على استقرار الحكم وتأسیس السلطة لكونها مستمدة من الشریعة 

ل من دولة القطر، الأردن، الإمارات العربیة والمغرب ...إلخ.. بالإضافة إلى ك)128(الإسلامیة 

أركان وشروط البیعة -ب

ترتبط البیعة إرتباطا وثیقا بالدین الإسلامي ولكونها بمثابة العقد ونظرا لأهمیتها فقد عقد لها 

لى المبایِع، المبایَع وموضوع البیعة هذا من جهة، بالإضافة إ:فقهاء المسلمین أركان أساسیة هي

ضرورة  توفر في طرفي البیعة (العقد) الشروط الأساسیة لصحة العقد المتمثلة أساسا في بلوغ الرشد 

.)129(والعقل من جهة أخرى 

)Révolution(الثورة-ثانیا

فمنهم نذكر الیونانیة القدیمة آلیة الثورة كوسیلة للوصول إلى السلطة،عرفت العصور

إنطلاقا من الذي اهتم بدراسة التغیرات السیاسیة التي كانت تحدث حینئذِ "أفلاطون"الفیلسوف الیوناني 

فقد قام بتحلیل أنظمة الحكم واستنتج أن تطبیق الدیمقراطیة "أرسطو"أفعال المواطنین، أما الفیلسوف 

، ملخص رسالة -دراسة تأصیلیة تطبیقیة–الأمن ، عقد البیعة وأثره في تحقیق عبد االله بن عوض بن عبد االله الشهري-127

ماجستیر، تخصص سیاسة جنائیّة، قسم العدالة الجنائیة، كلّیة الدّراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 

.12.،ص2008

دة الریاض .، نشر في جری-نموذج فرید لإنتقال السلطة وتوحید الكلمة و الشراكة في تحمل المسؤولیة –البیعة -128
Disponible sur le site : www .alriyadh .com / 533354 , Consulte le 24/05/2018 , à 1 h 30 .

بحث حول أركان وشروط البیعة .-129
: 24 /05 /2018 ,à 1 h 30 .leConsulté,ar .wikishia .net /view /:Disponible sur le site
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داخل الدولة سیساهم حتما من التقلیل من احتمالیة حدوث الثورة عن طریق تعاملها بعدالة والمساواة 

.)130(ع أفراد الشعب م

یراد بالثورة "تغییر لواقع، وبناء لطریقة في التفكیر وتأسیس لنمط من السلوك، یتجاوز حدود 

تغییر الواقع، لیخلق بدائل تمكن لمكتسبات هذا التغییر في مواجهة محاولات إطاحتها وإجهادها مرة 

.)131(أخرى"

والفرنسیة على خلفیة احتكار السلطة من جاءت الثورات المختلفة بما فیها الثورتین الأمریكیة 

طرف الحكام غیر المفوضین من طرف الشعوب، وهذا ما حفّز الأفراد للمطالبة بحقوقهم، إذ قاموا 

بانتفاضات عدیدة یطالبون من خلالها بالاستقلال، تقریر المصیر والمشاركة في الحكم من أجل 

ه الانتفاضات تكریس مبدأ السّیادة الشّعبیة، بإضافة القضاء على السّلطة المستبدّة للحكام، فنتج عن هذ

.)132(إلى كل من التمثیل الشعبي وإقرار مبدأ الفصل بین السّلطات  فضلا عن مظاهر الدیمقراطیّة

تجدر الإشارة إلى أنّ الثورات التي شهدها العالم في السّنوات الأخیرة لاسیّما ما یطلق علیه " 

قد تركت آثارا على السّلطة ویظهر ذلك خصوصا في سهولة الوصول إلیها ثورات الربیع العربي" منها 

.)133(إذ أصبح من السّهل الوصول إلیها، لكنه أضحى من الصّعب الحفاظ علیها واستخدامها

أصبح بالإضافة إلى ذلك الفاعلون التقلیدیون المتمثّلون في الحكومات والشّركات الكبیرة 

وبة كبیرة خاصة في التّمتع بنفوذهم أوسلطانهم بسبب ظهور ما یسمى والمنظّمات الدّینیّة یجدون صع

بحث حول مفهوم الثورة .-130
: 24/05 /2018 , à 2 h 00 ., Consulté le.com3mawdoo:Disponible sur le site

المجلة "، –تونس  نموذجا –العربیة الراهنة الانتفاضات، "الإشكالات القانونیة في تكییف بویحي جمالنقلا عن -131

.189.ص،02،2013بجایة عدد ،جامعة عبد الرحمان میرة،العلوم السیاسیةو كلیة الحقوق ،الأكادیمیة للبحث القانوني

.155.سابق، صالمرجع ال، حاشي یوسف-132

الدیمقراطي للدراسات الإستراتیجیة والسیاسیة ، دراسات في الدولة والسلطة والمواطنة، المركزشاهر إسماعیل الشاهر-133

.134.، ص2017والاقتصادیة، ألمانیا، 
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microبالقوى الصّغرى ( powers( نذكر على سبیل المثال الأحزاب الهامشیّة والنّشطاء

.)134(السّیاسیین.... إلخ

وإن عممناها -إن ما یمكن استقراءه من المقاربة السریعة للحراك التونسي ( ثورة الیاسمین ) 

هو ذلك التوصیف الذي یدل على أنه -على بعض الدول الأخرى (مصر، لیبیا، الیمن...)بتحفظ

حراك یقترب في مضامینه لصناعة فرصة سیاسیة منه إلى ثورة حقیقیة، وهي فرصة یمكن استغلالها 

وتنمیتها لكي تتحول إلى ثورة حقیقیة، ولكن لیس بالضرورة أن تصل إلى ذلك، وهي هكذا الآن، 

.)135(والسیناریوهات التي تحاط بها خارجیاللثغرات التي تنطوي علیها ذاتیا،بالنظر 

الانتخابات-ثالثا

تعدّ الانتخابات من بین أهم وسائل الدیمقراطیّة التّمثیلیّة، سواء من أجل اختیار الحكام، أو  

عبارة عن أفضل وسیلة اختیار ممثلّي المجموعات السّیاسیّة والاجتماعیّة والثقّافیة، فهي الیوم أصبحت 

لتجسید معالم الدیمقراطیّة، لكونها تساهم في تسهیل عملیّة التّحول بإضافة إلى القضاء على الأنظمة 

.)136(التسلّطیة والشّمولیة واستبدالها بالأنظمة الدّیمقراطیّة

.134.سابق، صالمرجع ال، شاهر إسماعیل-134

كلیة ،مقاربة قانونیة حول تأثیر المتغیرات الراهنة على واقع الفعل الإصلاحي في الجزائر، بویحي جمالنقلا عن-135

، (مقال غیر منشور ).10ص .،2012أكلي محند أولحاج، البویرة، جامعة،الحقوق و العلوم السیاسیة

.3.، ص2007دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ،رئیس الجمهوریة في الجزائر، نظام انتخاب رئیس البوكرا إدریس-136

لا یعني أن كل دولة تأخذ بنظام الانتخاب هي بضرورة دولة دیمقراطیة، فقد یكون مجرد عمل ظاهري (في حالة عدم وجود -*

، النظم السیاسیة توليأنور فتح الباب المُ ربیع ضمانات تطبق على العملیة الإنتخابیة كالنزاهة والشفافیة)، راجع في ذلك 

:السلطة، الدولة، الحكومة صورها وأسالیبها: الإنتخابات أنواعها وتنظیماتها، الحقوق والحریات العامة، منشورات الحلبي 

.316، ص.2013الحقوقیة، لبنان، 
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عرّفها تبعا لذلك فقهاء القانون الدّستوري على أنّها وسیلة للتداول على السّلطة عن طریق قیام 

النّاخبین باختیار بعض منهم من أجل تسییر الأجهزة السّیاسیّة والإداریة للدّولة عن طریق عملیّة 

.)137(التّصویت

یتها عن طریق نصوص نجد حالیا أن معظم الدّول تسعى إلى كفالة الحقوق السّیاسیة وحما

دستوریة وقانونیّة بغرض تشجیع مواطنیها على المشاركة في الانتخابات، بشرط تطبیق قاعدتي النّزاهة 

.)138(والشّفافیّة بین مواطنیها

في التّمتع بحقوق السّیاسیة، عمدت غالبیة *سعیا منها لتحقیق المساواة  بین المرأة والرّجل

ة منها أو العربیة إلى ضرورة تحقیق هذه المساواة، بعدما كانت هذه الدّساتیر الحدیثة سواء الغربی

، )139(من دستور باراغواي48الحقوق مقتصرة فقط على الرّجال، نذكر على سبیل المثال المادة 

، بالإضافة إلى دستور إیطالیا الذي خصّص لهذا الحقّ بابا )140(من دستور النّرویج50/1والمادة 

.)141(48/1عنوان "الحقوق والواجبات السّیاسیّة" في المادة وهو الباب الرّابع تحت

مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر ، -1989،2012-، تأثیر نظام الانتخاب على الأحزاب في الجزائر بن سلیمان عمر-137

في العلوم السّیاسیّة والعلاقات الدّولیة، تخصص: السّیاسات المقارنة، قسم العلوم السیاسیّة والعلاقات الدولیة، قسم العلوم 

.17.، ص2013السیاسیة و العلاقات الدولیة، كلیّة الحقوق والعلوم السیاسیّة، جامعة الدكتور الطاهر مولاي، سعیدة، نوفمبر 

، الإجراءات الممهدة للعملیة الانتخابیة في الجزائر، أطروحة مقدّمة لنیل شهادة دكتوراه الدولة  في العلوم بنیني أحمد-138

.2.، ص2006القانونیة، قسم العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیّة، جامعة الحاج لخضر باتنة ،

بل یستحیل ذلك أجاب بأنه لایمكن القضاء على جمیع أشكال التمییز بین الرجل والمرأة،بویحي جمالفي سؤال للدكتور -*

من الأجدر إیراد الصیغة بالشكل التالي القضاء على جمیع وفوارق طبیعیة یجب مراعاتها، إذًا كانهناك خصوصیاتأنإذ

قبیل التمییز كل نظرة دونیة لا إنصافیة لا في ، ومنه یعد من -في إطار الخصوصیات –أشكال التمییز بین الرجل والمرأة 

المعاملة المعنویة ولا المادیة على أساس الجنس،  أما تحمیل أحد الجنسین مالا یطیقه من جهة خلقه فهذا لا یستساغ حتما من 

الناحیة الأخلاقیة والقانونیة .

.2011ه لغایة عام شاملا تعدیلات1992، الصادر عام يباراغوامن دستور 48راجع المادة -139

.2014شاملا تعدیلاته لغایة عام 1814الصادر عام ،من دستور النرویج50/1راجع المادة -140

.2012شاملا تعدیلاته لغایة عام 1947الصادر عام ،من دستور إیطالیا48/1راجع المادة -141
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ساهمت الدّول العربیة أیضا في تكریس هذا الحق ویظهر ذلك جلیّا في دستور المغرب الذي 

ینصّ صراحة على هذا الحق، وذلك في الباب الثاني تحت عنوان " الحرّیات والحقوق الأساسیّة" في 

وغیرها من )143(من دستورها34ى ذلك من خلال الفصل، أیضا تونس نصّت عل)142(19الفصل 

الدّول.

زیادة عدد مقاعد مجلس النّواب 2012تضمن فضلا عن ذلك قانون الانتخاب الأردني لسنة 

، )144(مقعد15مقعدا بسبب زیادة مقاعد الكوتا النّسائیّة إلى150إلى 120الأردني، إذ تمّ رفعها من 

في المجالس المنتخبة.بمعنى قام بزیادة حظوظ المرأة 

ساهمت الثورة الصناعیة بشكل ملحوظ في تدعیم مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة، إذ 

بمقتضاها أصبحت الدّول تتسارع إلى ضرورة ترقیة أداء المرأة السیاسي باعتبار ذلك ضرورة حتمیّة 

.)145(لإرساء قواعد الحكم الراشد

ي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعیّة العامة ساهم كذلك من جهة أخرى الإعلان العالم

في تفعیل هذه المشاركة للقضاء على جمیع التّمییز بین 1948دیسمبر 10للأمم المتّحدة بتاریخ

.)146(منه01الرّجل والمرأة، وهذا ما یبدو جلیا من خلال المادة 

ذي لعب دورا مهمّا من خلال یستوقفنا في هذا الصّدد العهد الدّولي للحقوق المدنیّة والسّیاسیّة ال

نص صریح على ضرورة المساواة بین الرّجل والمرأة في التّمتّع بالحقوق السیاسیّة حسب المادة 

03)147(.

.مرجع السابقال،) من دستور المملكة المغربیة19راجع الفصل (-142

.2014لصادر في سنة ) من دستور تونس، ا34ع الفصل (راج-143

فریق عمل المكتبة الالكترونیّة لمنظّمة المرأة العربیة، المرأة في القوانین الإنتخابیة لدول العربیة الأعضاء بمنظمة العربیة، -144

.4.، ص2016الطبعة الأولى، منظّمة المرأة العربیة، جمهوریة مصر، فبرایر 

، كلیة مجلة الفقه والقانونر المجتمع المدني في دعم المشاركة السیاسیة للمرأة في الدول العربیة"، و ، "دءبولقراس سینا-145

.256.، ص2014، مارس 17، جزائر، العدد -جیجل–الحقوق والعلوم السّیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي 

السابق .مرجع نسان، المن الإعلان العالمي لحقوق الإ01راجع المادة -146
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وإن كان محفوظ في الكثیر من النظم –یلاحظ في كثیر من الدول العربیة بأن مركز المرأة 

ن الإشكالات التي تنطوي على تمایز غیر ،  إلا أن الممارسة العملیة تكشف عن العدید م-القانونیة 

مبرر، كونه  ینتقص من حقوق المرأة تبعا للعدید من المعطیات منها ماهي اجتماعیة،  ثقافیة ...إلخ.

أما على مستوى الدول الغربیة وإن كانت هناك تجاوزات عملیة على حقوق المرأة، إلا أن 

غیر أنه یبقى غیر كاف بدلیل وجود مظاهر القضاء كثیرا ما یتدخل لردع منتهكي هذه الحقوق، 

الاستغلال كالتحرش الجنسي(...) بمستویات متزایدة. 

، الذي دخل حیّز التنفیذ في 1966دیسمبر 16من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسة، المبرم في 03راجع المادة -147

ر.ج.ج .د. ، (ج.16/05/1989مؤرخ في 67-89انضمت إلیه الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم ، 1976مارس23

.17/05/1989، صادر بتاریخ 20ش)، عدد 
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الفرع الثاني

مأسسة الرّقابة على دستوریة القوانین

تعتبر دولة القانون من بین أهم المطالب الشرعیة لتجسید الدیمقراطیة في أیّة دولة، ولإرساء 

قواعدها یستلزم توفر مجموعة من المؤسسات، فبعضها یقوم بسن القواعد القانونیة، في حین یتولى 

تلف تسمیّته البعض الآخر السّهر على التّطبیق السّلیم لها، وغالبا ما توكّل هذه المهمّة لجهاز تخ

، فالبعض یسمّیها محكمة دستوریّة، بینما البعض الآخر یطلق (أوّلا)وتشكیلته من دولة إلى أخرى 

.(ثانیا)، ولكي تقوم هذه الهیئة بعملها یجب أن تكون مستقلة )148(علیها تسمیة المجلس الدستوري

التشكیلة-أولا

تختلف تشكیلة هذه الهیئة من دولة إلى أخرى، نجد مثلا المحكمة الدستوریة في بولندا حسب المادة 

قاضیا الذین یتم اختیارهم بصورة فردیة من طرف مجلس النواب 15من دستورها تتكوّن من 194

ي لأكثر سنوات من الأشخاص ذوي الكفاءة والخبرة في القانون، إذ لا یمكن اختیار أي قاض9لمدّة 

من عضویّة واحدة. 

ویقوم رئیس الجمهوریة بتعیین رئیس ونائب رئیس المحكمة من بین المترشّحین الذین تمّ 

من دستور 194اقتراحهم من طرف الجمعیة العامة للقضاة بالمحكمة الدّستوریة وهذا حسب المادة 

.)149(بولندا

بینما نجد في دولة بولیفیا، أنّ المحكمة الدستوریة المتعددة القومیات تتكوّن من قضاة ینتخبون 

انطلاقا من مبدأ تعدد القومیات، بالإضافة إلى تمثیل الولایة القضائیّة العادیّة والولایة القضائیّة 

.)150(من دستورها197للشّعوب، والقومیات الریفیة الأصلیة، وهذا حسب المادة 

، كلّیة الحقوق والعلوم السیاسیّة، جامعة مجلة العلوم الإنسانیّة، المجلس الدستوري: " تشكیل وصلاحیات"،العام رشیدة-148

.2.، ص2005، فیفري 07محمد خیضر، بسكرة، العدد 

.2009شاملا تعدیلاته لغایة 1997الصادر عام ،من دستور بولندا194راجع المادة -149

.2009دستور بولیفیا (دولة... متعددة القویات)، الصادر عام من197راجع المادة  -150
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خلافا على ذلك، نجد أنّ فرنسا تطلق تسمیة المجلس الدستوري على هذه الهیئة المكلّفة 

بالرّقابة ویظهر ذلك من خلال الباب السابع من دستورها.

أن المجلس الدستوري الفرنسي یتكوّن من تسعة أعضاء یتم تعیین ثلاثة 56یتبیّن انطلاقا من المادة 

لثلاثة الآخرین من طرف رئیس الجمعیّة الوطنیّة، أما الباقي فیتم تعیینه منهم من طرف رئیس الجمهوریة، وا

سنوات غبر قابلة للتّجدید، مع تجدید ثلث أعضائه كل ثلاث سنوات. 9من طرف رئیس مجلس الشیوخ لمدّة

وم إذ یتمتّع رؤساء الجمهوریة السابقین بالحق الكامل في العضویة الدائمة في المجلس الدّستوري، كما یق

.)151(رئیس الجمهوریة بتعیین رئیس المجلس الدستوري، الذین یكون صوته مرجعا في حالة تساوي الأصوات

یلاحظ على تشكیلة المجلس الدّستوري الفرنسي إمكانیة قیام المؤسسات المنتخبة بالتّأثیر 

.)152(السیاسي علیه، مما أدى إلى انتقاده على نطاق واسع نظرا لاحتمالیة عدم استقلالیته

تجدر إلى أنّ المحكمة الدستوریة الألمانیّة لم تساهم فقط في تطویر القانون الدستوري داخل 

وخارج أوروبا، فهي أبدعت في العدید من المبادئ لاسیما الاهتمام بسیادة دولة القانون وحمایة الحقوق 

.)153(الأساسیة، لذلك أصبحت نموذجا تقتدي بها العدید من الدول الأوروبیة

الإستقلالیة-ثانیا

تهدف الرقابة على دستوریة القوانین إلى تكریس مقوّمات قیام دولة القانون المتمثّلة في سیادة 

القانون وضمان احترام الدستور وحمایة الحقوق والحریات الأساسیّة للأفراد ولجعل هذه الرّقابة أكثر 

لهذا نصّت معظم الدّول في دساتیرها على فاعلیة فلابد من إرفاقها بمبدأ المشروعیّة والاستقلالیة، 

.)154(ضرورة استقلال هذه الهیئة

سابق.المرجع المن دستور فرنسا، 56راجع المادة -151
152Espinosa Romain, l’indépendance du conseil constitutionnel français en question, Les cahiers de la justice,
Sciences économiques, l’université Paris ,2015, p560.

، أحكام المحكمة الدستوریّة الفیدرالیة الألمانیة، بنیة الدولة ودولة القانون، الجزء الأوّل، مؤسسة كونرادالسوداني أحمد-153

.14.، ص2017أدینار، المغرب، 

الماجستیر في ، رسالة مقدّمة لنیل درجة -العراق نموذجا–الرقابة على دستوریّة القوانین حسن ناصر طاهر المحنة،-154

.01.، ص2008القانون العام، كلّیة الحقوق والعلوم السیاسیة، العراق، 
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من دستور التونسي، الذي ورد في القسم الثاني الذي 118نذكر على سبیل المثال الفصل 

، من جانب آخر نجد دستور الإكوادور نصّ بدوره على )155(اعترف لمحكمة الدستوریة بالاستقلالیة

.)156(430مالیا من خلال المادة الدستوریة سواء إداریا أوضرورة إستقلالیة المحكمة

الفرع الثالث

مأسسة الّرقابة القضائیة

تعتبر السّلطة القضائیة حجرا لأساس لأیّة دولة لقیامها بالسهر على تطبیق القانون، ولتسهیل 

.(ثانیا)وتدعیمها باستقلالیة (أولا)،مهمّتها لابد من إرفاقها بتشكیلة معیّنة 

التشكیلة-أولا

من دستور الإكوادور في القسم الرابع الذي جاء تحت عنوان 177یستقرا من مضمون المادة 

"التنظیم وسیر العمل"، أنّ السّلطة القضائیة تتكوّن من هیئات مستقلّة، فالقانون هو الذي یحدد كل من 

.)157(لعدالةتشكیلتها ووظائفها وصلاحیاتها واختصاصها، وكل ما تستدعیه مقتضیات ا

نجد أیضا نجد دستور الإمارات العربیة المتّحدة نصّ أیضا على تشكیلة السلطة القضائیة من 

، وفي الفصل الخامس على أنّ السّلطة القضائیة  تتكوّن من محكمة اتّحادیة علیا 95خلال المادة 

.)158(بالإضافة إلى محاكم اتّحادیة ابتدائیّة

التي جاءت في الفصل الثاني 92ي البرازیل حسب المادة في حین تتكون السلطة القضائیة ف

:)159(من

المحكمة الاتحادیة العلیا.-

المجلس الوطني للقضاء.-

سابق.المرجعالمن دستور تونس، 118راجع الفصل -155

سابق.المرجع،المن دستور الإكوادور430راجع المادة -156

سابق.المرجع المن دستور الإكوادور، 177راجع المادة -157

.2009شاملا تعدیلاته لغایة 1971الصادر عام ،ستور الإمارات العربیة المتحدةمن د95راجع المادة -158

.2014، شاملا تعدیلاته لغایة عام 1988الصادر عام ،من دستور البرازیل92راجع المادة -159
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محكمة العدل العلیا.-

المحاكم المناطقیّة الاتحادیة والقضاة الاتحادیون.-

المحاكم العمالیة وقضاة العمل.-

المحاكم الانتخابیة وقضاتها-

وقضاتها.المحاكم العسكریة -

ونصّ أیضا على أنّ مقر المحكمة الاتحادیة العلیا والمجلس الدّستوري للقضاء والمحاكم العلیا 

یكون في العاصمة الاتحادیة.

تتمتع علاوة على ذلك المحكمة الاتحادیة العلیا والمحاكم العلیا بالولایة القضائیة على كامل 

الأراضي الوطنیّة.

الاستقلالیة-ثانیا

دأ استقلالیة السلطة القضائیة أن لا یخضع قضاة الحكم وقضاة النیابة العامة أثناء یقصد بمب

تأدیتهم لعملهم لسلطان أیة جهة أخرى، بمعنى تكون مستقلّة عن كل من السّلطتین التشریعیّة 

.)160(والتّنفیذیّة، هذا من أجل تدعیم دولة الحق والقانون فعملهم یكون فقط مطابقا للقانون و الدستور

یعتبر الحق في التقاضي من أحد أهم ركائز قیام دولة القانون  بإعتباره یضمن نجاعة القاعدة 

القانونیة، فبدون تمكین الأفراد من اللجوء إلى القضاء لحل نزاعاتهم واسترجاع  حقوقهم التي جاءت 

ر لا تجسید له على أرض بها القواعد القانونیة،  فهذه الأخیرة تفقد أهمیتها ونجاعتها إذ تبقى مجرد إقرا

الواقع لأنه لایمكن تصور دور القاعدة القانونیة في غیاب حمایة قضائیة لها لذلك یعد حق التقاضي 

.)161(من الآلیات الأساسیة الضامنة لنجاعة القواعد القانونیة

القانونیّة والاقتصادیة ، كلّیة العلوم مجلة الفقه والقانوناستقلال القضاء: "أهم معوقات وطرق معالجتها" محبوبي محمد،-160

.5.، ص2014، نوفمبر 1والاجتماعیة، السویسي، الرباط، العدد 

جامعة ،مخبر أثر الإجتهاد على حركة التشریع،مجلة الإجتهاد القضائي" حق التقاضي ودولة القانون"،،مزوغي شاكر-161

.58(د .س. ن )، ص .،العدد التاسع،بسكرة،محمد خیضر
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القضاء كل من المواطن والقضاء ذاته، فهو لیس میزة أو حصانة یراد إضفائها تعني إستقلالیة

على القضاة أو یقصد من ورائها حمایة الشخص القاضي،  وإنما الهدف منها أساسا هو جعل القاضي 

مستقلا في أرائه من أجل تحقیق مبدأ الحیاد في أحكامه، وتمكینه من تجنب التأثیرات أو الضغوطات، 

.)162(ل عن السلطة القضائیة أنها عبارة عن حصانة وكفالة للمواطن قبل أن تكون للقاضيلذلك قی

لذلك تذهب أغلبیة النظم الوضعیة إلى عدم دفع أجور للقضاة ومساعدیهم لأنهم عبارة عن موظفین 

یف القضائیة الدولة فهم یتلقون أجورهم مباشرة من هذه الأخیرة، إلا أن المواطنین یتحملون العدید من المصار 

تحت عنوان الإجراءات القضائیة ولا شك في أن هاته المصاریف تحول في الكثیر من الأحیان دون ممارسة 

.)163(الحق في مجانیة التقاضي المكفول دستوریا

یعتبر بالإضافة إلى ذلك استقلال السلطة القضائیة أساسا لنفاذ القانون وتطبیقه بین الأفراد من 

لذا یتفّق معظم الفقهاء على أنّ السلطة التنفیذیّة لا تستمدّ شرعیّتها إلا إذا كانت دون تمییز بینهم، 

خاضعة لقضاء یتّصف بالقوّة والاستقلالیة ویقوم بمراقبة أعمالها تطبیقا لقاعدة الشرعیة أو المشروعیة، 

.)164(عن طریق دعوى الإلغاء أو التعویض

نذكر من بین الدّساتیر التي نصّت على وجوب استقلالیة هذه السّلطة، الدّستور الفرنسي الذي 

، إذ نجد أنكل من رئیس الجمهوریة والمجلس الأعلى )165(64/1أكّد على ذلك من خلال المادة 

.)166(للقضاء یضمنان استقلالیة هذه السلطة

مجلة" ،–نموذجا 1996دستور الجزائر–" إستقلالیة السلطة القضائیة كأهم ضمان للحق في التقاضي ،سلیمةمسراتي -162

(د. س. ن ،العدد التاسع، بسكرة،جامعة محمد خیضر،مخبر أثر الإجتهاد القضائي على حركة التشریع،الإجتهاد القضائي

93)، ص .

مخبر أثر ،الإجتهاد القضائيمجلة"، القضاء لكفالة الحق في التقاضي"ضرورة تدعیم مبدأ مجانیة، حسینة شرون-163

.109ص. ،( د. س. ن )،العدد التاسع،بسكرة،جامعة محمد خیضر،الإجتهاد القضائي على حركة التشریع

، 2015، مارس 29، بني ملال، المغرب، العدد مجلة الفقه والقانون، "استقلال القضاء: الرهان الممكن"، أرسلان سمیر-164

.6.ص

من دستور الفرنسي، المرجع السابق.64/1راجع المادة -165
166- Assemblée Nationale et Sénat , La place de l’autorité judiciaire dans les institutions, 25/26 mai 2016 , Journal
spécial des sociétés, journal officiel d’annonces légales d’informations générales, juridiques, judiciaires et techniques
depuis 1898, Paris,Numéro 45, Mercredi 8juin 2016,p7.
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الذي أكّد على 120/1لال المادة لقد أقر أیضا الدّستور الروسي هذه الاستقلالیة من خ

.)167(ضرورة استقلال القضاة لكونهم لا یخضعون إلا لدستور الاتحاد الروسي والقانون الاتحادي

نصّ من جهة أخرى دستور تركیا بدوره على ضرورة استقلالیة القضاء أثناء أدائهم لوظائفهم 

.)168(من دستور تركیا138/1لمادة بشرط أن لا تتعارض أحكامهم مع دستوره، وهذا ما نصّت علیه ا

على أنّ هذه السلطة عبارة عن نظام 104/1في حین أكد دستور إیطالیا من خلال المادة 

.)169(مستقل ومنفصل عن أي سلطة أخرى

تجدر الملاحظة أنّه بالرّغم من قیام جلّ التشریعات بالحرص على ضرورة استقلالیة هذه 

مثل مبدأ الفصل بین السّلطات، فهو مصطلح یجب أن لا یؤخذ السلطة،  إلا أنّ هذا المبدأ مثله

بمعناه الحر في خاصة بعدما أصبح القاضي الحدیث في العالم كله لیس مستقلا في عمله فحكمه 

یكون انطلاقا مما ورد في مختلف القوانین والدساتیر، لأنه إذا وضع القانون مثلا عقوبات معیّنة 

.)170(للقاضي أن یحكم بغیرها على المتهمین فهو لا یحكم بمجرّد ضمیرهلجریمة معیّنة، فإنّه لا یحقّ 

لذلك یذهب معظم الفقهاء لقول بأنّ السلطة القضائیة لا یمكن أن تكون مستقلّة تماما، فذلك 

.)171(یعتبر عبارة عن "خرافة " أو "وهم" لا مكان لها في الواقع

.2014شاملا تعدیلاته لغایة عام 1993الصادر عام ،من دستور الإتحاد الروسي120/1راجع المادة -167

.2011شاملا تعدیلاته لغایة عام 1982الصادر عام ،من دستور تركیا138/1راجع المادة -168

سابق.المرجعالمن دستور إیطالیا، 104/1راجع المادة -169

.21.، ص2007مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مصر، ، استقلال القضاء،یونس شریف-170

، بین استقلالیة السلطة القضائیّة واستقلال القضاء، مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع: الدّولة إسعدي آمال-171

.123.، ص2011دیسمبر 6، 01جامعة الجزائر والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق بن یوسف بن خدّة، 
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المطلب الثاني

الإجرائي في إطار إخضاع أعمال السلطة لمبدأ المشروعیةالآلیات المتعلقة بالجانب 

من أجل ضمان صیرورة أعمال السلطة وفقا لما تنص علیه تنص علیه المنظومة القانونیة 

لدولة،  یفترض تسلیط إجراءات رقابیة تضمن الحفاظ على التطبیق السلیم للقانون وتمنعها من احتكار 

روج عنه  فبرغم أن الغایة من تلك الرقابة هو الحفاظ على مبدأ صلاحیاتها بما یؤدي إلى التعسف والخ

المشروعیة،  فإن طرق ممارستها تختلف باختلاف الجهة الممارسة لها، كما تختلف تسمیتها بتنوع 

( فرع ورقابة تحركها أجهزة قضائیة نظامیة ( فرع أول)، أسالیبها فهناك رقابة تمارسها هیئة دستوریة 

.ثان )

ولالفرع الأ 

الرقابة السیاسیة

سیاسیة حیث تمارس هذه الرقابة قبل خضوعها للرقابة القضاء، التخضع أعمال السلطة للرقابة 

لكونها لا تخدم مصالح انتقاداتوأیمكن أن تكون الأعمال التي تتخذها السلطة محل الاعتراض

المواطن أو قد تأثر على حریاته، فیمكن تصنیف الرقابة السیاسیة إلى الرقابة التي تمارسها هیئة یعهد 

(ثانیا).كما یمكن أن تثار من طرف الرأي العام وذلك،(أولا)لها صلاحیة ممارستها 

الرقابة على دستوریة القوانین-أولا

ریة القوانین الحفاظ على مبدأ المشروعیة للأعمال الصادرة عن تضمن آلیة الرقابة على دستو 

السلطات القائمة في الدولة بما یضمن ذلك تفادي إساءة استعمال السلطة أثناء مزاولة أعمالها. 

الرقابة السیاسیة-أ

یقصد بالرقابة السیاسیة في مجملها فحص مدى تطابق القوانین لأحكام المنصوص علیها في 

دم مطابقتها ویطلق علیها بالرقابة الوقائیة، فنموذج عن ممارسة الرقابة السیاسیة في لعالدستور

المملكة المغربیة تظهر من خلال إخضاع النظام الداخلي لمجلس النواب والمستشرین الذین لا

یخضعون لمسطرة الإصدار وهذه الرقابة حسب المؤسس الدستوري المغربي هي رقابة وجوبیة كما 
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إطار الممارسة السیاسیة القوانین العادیة التي یشترط لممارسة الرقابة علیها وجود طعن تندرج في 

.)172(مسبق من ذوي الصفة

تهدف الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین إلى تفادي صدور أي نص قانوني مخالف 

المقارنة التي تعتمد في للدستور والغایة من ذلك هو الحفاظ على سمو الدستور، إذ هناك من الأنظمة 

محكمة دستوریة ودول ممارسة الرقابة على دستوریة القوانین على هیئة تدعى مجلس دستوري أو

أخرى تخول حق ممارسة هذه الرقابة إلى هیئة نیابیة غیر أن هذه الأخیرة كانت سائدة في الدول 

.)173(الاشتراكیة

ون أن القانون هو تعبیر عن إرادة الأمة ولهذا لا لقد استند تبریر إخضاع القوانین لرقابة سیاسیة لك

یجب تحیید القضاء من نطاق الرقابة على دستوریة القوانین، ولقدتم الإعمال بها في ظل  دستور السنة 

الثامنة للثورة الفرنسیة،  إذ عهدت مهمة ممارستها إلى مجلس الشیوخ،  غیر أنه بعد الانتقادات الموجهة لهذا 

ه لا یراقب إلا القوانین التي لا تتماشى وسیاستها،  ولهذا أحدثت هیئة سیاسیة محایدة أطلق الأخیر بإعتبار 

.)174(علیها بالمجلس الدستوري

60حیث یتولى مهمة حمایة الدستور وذلك بطلب من رئیس الجمهوریة أو رئیس مجلس الشیوخ أو 

.)175(نتائجهاتاءات الشعبیة ویعلن عننائبا وینظر في الطعون المقدمة بشأنها كما یشرف على صحة الاستف

الرقابة القضائیة –ب 

تحمل الرقابة معنى ممارستها من قبل أجهزة القضاء،  سواء كان قضاء عادي أو إداري، إذ 

تصنف الرقابة القضائیة ضمن أقوى الضمانات وأكثرها مصداقیة،  وذلك بالنظر إلى المبادئ التي 

.-الرقابة الدستوریة و الرقابة القضائیة -الرقابة على دستوریة القوانین في المغرب، دیما نیشان-172
Disponible sur le site : https:/ / www .good .ma. Consulté le : 5 /6/2018 à , 13h 00 .

الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین. ، نجاة-173
: 5/6/2018, à 13 h 15 .Consulté le.Law .net / threads–.f// www::httpDisponible sur le site

بحث حول الرقابة على دستوریة القوانین (نموذج الجزائر) . -174

Disponible sur le site : https // m facebook .com . Consulté le : 5/6/2018 à ,13 h 30.

(الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین ) . 175-دروس و بحوث في القانون الدستوري،

/2018 , à 14 h 30./6: 5. Consulté le.blog spot .com: https:// droi73Disponible sur le site
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واستقلالیة،  ضف إلى طبیعة الإجراءات التي یلتزم بإتباعها كتسبیب تقوم علیها من حیاد و نزاهة 

.)176(الأحكام وعلنیة الجلسات، أن كل ذلك یعزز من أحقیة الأفراد في التقاضي

الرقابة القضائیة عن طریق الدفع الأصلي1-

تقوم الدولة التي تأخذ بهذه الطریقة بتخصیص هیئة قضائیة واحدة یقوم الدستور بتحدیدها 

بمعنى أنها تأخذ بمركزیة الرقابة على دستوریة القوانین، ویختلف اختصاص هذه الهیئة من دولة إلى 

أخرى، فقد تثار هذه الدعوى من طرف المحكمة العلیا كما هو الحال في الجمهوریة الیمنیة أو 

.)177(المحكمة الدستوریة مثل المغرب بمعنى تختلف باختلاف النظام القانوني لكل دولة 

ثار مسألة الرقابة القضائیة عن طریق الدعوى وهذه الدعوى تسمى الدعوى الأصلیة،  ت

فالمتضرر یقوم برفع الطعن أمام المحكمة، طالبا إلغاءه لعدم مطابقته لدستور، وذلك قبل أن یطبق 

، فإذا أثبت التعارض بین القانون )178(علیه القانون محل الإلغاء في دعوى من الدعاوى القضائیة 

حكام الدستور یتم إلغاء من المحكمة المختصة في هذا الشأن، وبالتالي أثر الإلغاء یسري على كافة وأ

.)179(الأفراد على سواء 

یلاحظ بأنه نادرا ما یتم الإعمال بهذا النوع من الدفوع، إذ نذكر من بین الدول التي إنتهجت 

حیث تم منح أحقیة 1925ادر عام طریقة الدفع الأصلي دولة العراق في ظل قانونها الأساسي الص

.)180(الطعن ضد قانون للسلطة التنفیذیة مع إقصاء الأفراد من ممارستها

مخبر أثر ،مجلة الإجتهاد القضائي"، الدستوریة : مقاربة في النظم المقارنة،" حدود الرقابة محمد أمین لعجال أعجال-176

.136، (د .س . ن )، ص.04العدد ، بسكرة،جامعة محمد خیضر،الإجتهاد القضائي على حركة التشریع

بحث حول الرقابة عن طریق الدفع الفرعي . -177

Disponible sur le site : www. al – eman .com , Consulté le : 5 /6/ 2018 , à 14 h 45

) و النصوص 2016مارس 6القانون الدستوري و النظم السیاسیة على ضوء تعدیل الدستوري الأخیر (، دیدان مولود-178

.85، ص.2017،الجزائر،دار بلقیس للنشر،الصادرة تبعا لذلك

179-محمد لمین لعجال أعجال، المرجع السابق، ص.137.

ق ، كلیة القانون ، جامعة القادسیة ، العراق ،( د. س .افي العر یةنات الدستور ا، ضممازن لیلو راضي -180

.05ن ) ، ص .
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الرقابة القضائیة عن طریق الدفع الفرعي 2-

یقصد بالرقابة الفرعیة وجود نزاع مطروح أمام القضاء، ثم یقوم أحد الأطراف الخصوم بإثارة 

المراد التطبیق علیه وأمام هذه الوضعیة یتوجب على القاضي أن یتفحص الدفع بعدم الدستوریة القانون 

هذه الدعوى فإذا تأكد من معارضة أحكام النص محل الدفع للدستور یمتنع عن تطبیقه، ولكن لا یعني 

أن یلغیه، أما إذا تحقق من عدم مخالفة القانون لنص الدستور یقوم برفض الدعوى ویطبق حكمه وفقا 

.)181(ري المفعولللقانون السا

تمارس الرقابة القضائیّة عن طریق الدفع الفرعي، بمناسبة عرض نزاع أمام القضاء، فبموجب 

هذه الرّقابة یتمتّع صاحب الشأن الذي یضیف علیه القانون بإثارة دفعه بحجة مخالفة الدستور، حیث 

الشروط یستدل القاضي یفترض الدفع احترام شروط معیّنة تتباین من دولة لأخرى، وبمقتضى هذه 

.)182(موقفه من الدفع المقدم

رقابة الرأي العام-ثانیا

یمثل الرأي العام الوسیلة الأكثر حرصا في تقییم أعمال السلطة سواء من جانب ملائمة أعمالها 

للصالح العام ومدى احترامها للحقوق و الحریات العامة، وبما أن الرأي العام واسع في مشتملاته فغننا 

سنقتصر تحت عنوان المقدم أعلاه الحدیث عن رقابة التي تثیرها وسائل الإعلام ورقابة الأحزاب 

السیاسیة .

رقابة وسائل الإعلام-أ

یراد بالرأي العام مجموعة الآراء التي تسود مجتمع معین في وقت ما بخصوص موضوعات 

تعد في الواقع العامل الرئیسي في معینة تتعلق بمصالحها العامة والخاصة، إن رقابة الرأي العام 

احترام  أحكام الدستور وما یتضمنه من حقوق وحریات، وفعالیة هذه الرقابة تعتمد على قوة وضعف 

بحث حول الرقابة على دستوریة القوانین ، منتدیات ستار تایمز . -181

Disponible sue le site : http:// www . star times .Consulé le : 5/6/2018 , à 15 h 00 .
، مخبر أثر الاجتهاد القضائي على مجلة الاجتهاد القضائي، "الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین"، شیتور جلول-182

.65.، ص)ن.س.د (،4بسكرة، العدد،حركة التشریع، جامعة محمد خیضر
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الرأي العام وكذا الوسائل التي یعتمد علیها، تشترك في تكوین الرأي العام مختلف الهیئات والتنظیمات 

ا في تأثیر على رأي الجماهیر والأحزاب السیاسیة التي الشعبیة فمنها وسائل الإعلام التي تلعب دور 

.)183(تشكل ضغطا كبیرا على السلطة رقابة الرأي العام 

تتجلى أهمیة وسائل الإعلام في المساهمة لتفعیل الدور الرقابي على سیاسات الحكام من 

معرفة تصرفات خلال كتابات في الصحف والفضائیات مرئیة كانت أو مسموعة لتمكین المواطنین من 

وخبایا السلطة وكشف فضائحهم  لسیادة القانون، كما تقوم بعرض مشاكلهم الأكثر إلحاحا و التي 

.)184(یتعرض له المجتمع

حجر الزاویة في تعبئة المجتمع، وذلك -التي من بینها الصحافة -تعد وسائل الإعلام 

، )185(التي قد تطرأ بین فینة وأخرىبتوجیهه ووضعه في الإطار الواقعي للأحداث ومختلف المستجدات

ونظرا للمكانة التي تتربع علیها في النظم الدیمقراطیة المعاصرة أصبح یطلق علیها بتسمیة "السلطة 

.)186(الرابعة" إلى جانب السلطات التقلیدیة الثلاث

الأحزاب السیاسیة-ب

ورا بارزا في تسلیط الرقابة والتي تشكل د)187(تصنف الأحزاب السیاسیة من القوى السیاسیة المنظمة 

على الأعمال والتصرفات الصادرة عن السلطة العامة، إذ تتولى في إطار معارضتها لسیاسة الحكومة 

یتوقف دور الأحزاب لاسیما تلك ولا)188(بمهمة تقییم وتتبع مراحل تنفیذ السیاسة العامة التي تنتهجها 

183-بحث حول رقابة الرأي العام

Disponible sur le site : http : / www .uobaby .edu .iq .Consulé le : 5/6/2018 , à 14 h 15.

المرجع السابق، ص.11. مازن راضي لیلو، -184

في التأثیر على الرأي العام،المصدر:جریدة الصباح دور الصحافة الحرة 185-جاسم الصغیر،

Disponible sur le site : googlewe blight.com Consulté le : 15/05/2018 à15 h 13
.86ص.،المرجع السابق،خروع أحمد-186

القاهرة،2005،ص.63. مركز البحوث البرلمانیة، الأحزاب السیاسیة (أهمیتها،نشأتها،نشاطها)، 187-الشرقاوي سعاد،

المرجع السابق،ص.91. 188-غارو حسیبة،
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الحكومة بل تتعدى ذلك لتشمل مهمة تحدید التي تقع في قطب المعارضة على ترقب تنفیذ سیاسة 

.)189(المسؤولیات وكشف الأخطاء والتجاوزات ضمانا لاحترام سیادة القانون

الحزبیة وسائل عدة وسائل عدیدة لتسلیط الرقابة على أعمال السلطة تنتهج المعارضة 

لسیاسة الحكومة والتي التنفیذیة، فمن أهم الوسائل التي یمكن من خلالها التعبیر عن مواقفها المضادة 

تختلف حسب طبیعة طبعة النظام السیاسي السائد في أیة دولة،  نجد وسیلة نشر المقالات في 

الصحف حیث تتمكن هذه الأخیرة بطرح أرائها الناقدة لأعمال السلطة بكل حریة، وكذا تقدیم سبل 

ت الحكومیة التي تراها معالجتها، فضلا عن إمكانیة عقد ندوات خاصة تطالب فیها تصحیح السیاسا

.)190(سلبیة نظرًا لتأثیرها على المصلحة العامة أو مقیدة للحقوق والحریات

الفرع الثاني

الرقابة القضائیة

حصر نطاق الرقابة على مبدأ المشروعیة في الرقابة السیاسیة، بل نسلم مبدئیا بأنه لایمكن

حتى القضاء بدوره یكفل حمایة هذا المبدأ عن طریق إخضاع الأعمال الصادرة عن الهیئات الإداریة 

لرقابته، من أجل الحفاظ على التوازن بین الحقوق والحریات الفردیة والمصلحة العامة 

في استعمال سلطتها أثناء مزاولة أعمالها، كان لابد من من أجل تجنب تعسف الإدارة و 

(ثانیا).بما یتضمنه من إشكالات قانونیة (أولا)،وضعها تحت رقابة القضاء 

رقابة القضاء للأعمال الإدارة (مبدأ المشروعیة)-أولا

یعدّ مبدأ المشروعیة تفریعا عن مبدأ أشمل منه وهو مبدأ الشّرعیة، فكلما أصدرت قرارات 

قانونیة وتصرفات قانونیة خارج نطاق المشروعیة یقوم صاحب الحق وذو الشأن بطلب إلغائها ووقف 

.)191(تنفیذها

مازن لیلو راضي،المرجع السابق،ص.11. -189

.436ص.1200الإسكندریة،منشأة المعارف،الإدارة،أصول،إبراهیم عبد العزیز شیحا-190

.10.، المرجع السابق، صادي نعیم جمیل علاونةف-191



الفصل��ول����بحث��طار�النظري�لقيام�دولة�القانون�"إش�الية�المف�وم�الغامض�لفكرة�العدالة"

60

مبدأ المشروعیة بقوله: "یقصد بمبدأ المشروعیة بمعناه محمد الصغیر بعلي" یعرف الأستاذ "

تها وأجهزتها الواسع سیادة القانون، أي خضوع جمیع الأشخاص بما فیها السلطة العامة بكل هیئا

أما المشروعیة الإداریة فمعناها خضوع الأعمال والتصرفات ،للقواعد القانونیة الساریة المفعول بالدولة

.)192(الصادرة عن السلطة التنفیذیة (الإدارة العامة) للنظام القانوني السائد في الدولة

حدود نطاق رقابة المشروعیة-ثانیا

رقابة المشروعیة)(خروج بعض الأعمال الإداریة من 

إذا كان المبدأ العام یقضي بضرورة خضوع الأعمال الصادرة عن السلطة التنفیذیة لرقابة 

القضاء حتى تكیف تلك الأعمال على أنها أعمال إداریة، إلا أن الاستثناء یقضي بخروج بعض 

الأعمال عن الأطر الرقابیة للقضاء.

نظریة الظروف الاستثنائیة-أ

، ستثنائیة مكان المشروعیة العادیةوف الاستثنائیة في إحلال المشروعیة الاتتلخص نظریة الظر 

إذ تسمح للإدارة بالتدخل في میادین مختلفة وذلك بإضفاء صفة المشروعیة على بعض القرارات 

الإداریة غیر المشروعة، فهذه النظریة تحدث في أوقات الأزمات والكوارث  فلا یسمح في ظل هذه 

.)193(احترام القواعد القانونیة العادیة التي تعجز عن مجابهة تلك الظروف والخروج منها الفترة الطارئة 

تطبّق نظریة الظروف الاستثنائیة في الحالات غیر العادیة إذ تعدّ الأعمال غیر المشروعة 

الصادرة عن الإدارة في ظل هذه الظروف أعمال مشروعة، لأن الغایة من اتّخاذ تلك الأعمال الخارجة 

.09.، ص2009الجزائر،الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع،بعلي محمد الصغیر، -192

، الجزیرة .ةستثنائیالإ، نظریة الظروف عاصم بن مسعود السیاط-193
Disponible sur le site : www.al – jazirah.com . Consulté le : 5/ 6 /2018à , 14 h 00.
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عن القانون هو استجابة لتلك الظروف (سواء كانت زلازل أو فیضانات..) وذلك بغیة الحفاظ على 

.)194(النظام العام وصیرورة المرافق العمومیة

یستوجب أثناء إتخاذ القرارات الإداریة الأخذ بالإجراء الضبطي الملائم للظرف الاستثنائي 

.)195(واتخاذ التدبیر الأنسب والأقل إضرارا بالأفراد

تكون الأعمال التي تأدیها الإدارة في ظل الظروف الإستثنائیة خاضعة لرقابة القضاء 

(الإلغاء،التعویض) بحیث أن القاضي یقوم بمراقبة العمل تم الطعن فیه امامه في ظل هذه الظروف، 

یستطیع القاضي تفحصها موضوعیا، ولهذا نجد أن نظریة الظروف عكس أعمال السیادة التي لا

ستثنائیة هي الأكثر فعالیة بالمقارن مع نظریة أعمال السیادة التي یطغى علیها الجانب الإ

.)196(السیاسي

تتمتع السلطات الإداریة في ظل الظروف الإستثنائیة بسلطات إداریة واسعة یمنح لها قدرا من 

الحریة لمواجهة الظرف الاستثنائي من أجل المحافظة على أمن الدولة وسلامتها.

یشار إلى إن تطبیق نظریة الظروف الإستثنائیة تَعذر الإدارة من تطبیق قواعد المشروعیة 

.)197(العادیة واستحالة اللجوء إلى تفعیل والامتثال للقواعد العادیة في تلك الظروف

، مذكرة تخرّج -الجزائر نموذجا–، السلطة بین شرعیة التأسیس ومشروعیّة الأعمال بن عیّاش آسیة وبوقندول نسرین-194

الإقلیمیة والهیئات المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم تالجمعالنیل شهادة الماستر أكادیمي، فرع: القانون العام، تخصص: قانون 

.112. ص. 2017، بجایة،ة، جامعة عبد الرحمان میر السیاسیة، قسم القانون العام

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة ،المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني"،دالضمانات والقیو :ندولة القانو ،"عادلبوعمران-195

.496،ص.01،2015،عدد11میرة،بجایة،المجلد عبد الرحمان 

:عالقانون فر ي،حالة الظروف الإستثنائیة وتطبیقاتها في الدستور الجزائري،،بحث لنیل شهادة الماجستیر فتمیمي نجاة-196

، دور صادف فیصل وأخرونراجع كذلك .26ص،2003كلیة الحقوق والعلوم الإداریة جامعة الجزائر،الإدارة والمالیة،

قاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات العامة في ظل الظروف الإستثنائیة، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا ال

.57.،ص2008للقضاء،المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة السادسة عشر،

مقدمة لإستكمال سلطات الضبط الإداري في الظروف الإستثنائیة في التشریع الفلسطیني،رسالة،بشر صلاح العاوور-197

.85.،ص2013الحقوق،جامعة الأزهر،غزة،ول على درجة الماجستیر في القانون العام،كلیةصمتطلبات الح



الفصل��ول����بحث��طار�النظري�لقيام�دولة�القانون�"إش�الية�المف�وم�الغامض�لفكرة�العدالة"

62

حالة الطوارئ -

ة ذات تعد حالة الطوارئ من أهم الحالات التطبیقیة للظروف الاستثنائیة، فمعظم الدول الحدیث

النظام السیاسي القائم على الدیمقراطیة تقریبا مرت بهذه الحالة  من بینها نجد فرنسا إلا أن ظهورها 

في هذه الأخیرة  كان مرتبطا بحرب التحریریة الجزائریة، كتحصیل حاصل للمرحلة التي عرفتها 

اعها في الجزائر، مؤسسات الدولة الفرنسیة حینها نظرا لعدم استطاعتها في التصدي لمواجهة أوض

وذلك بواسطة توسیع سلطات الشرطة في مجال الأمن وبالتالي تقیید الحریات الجماعیة والفردیة أثناء 

وقوع مساس خطیر بالنظام العام، وتظهر على أنها حالة مشروعة مادامت منظمة بنصوص 

.)198(قانونیة

حالة الحصار-

تقرر حالة الحصار عند حدوث خطر على الأمن الداخلي للدولة بحیث یتم فیها نقل سلطات 

أقالیم المناطق التي أعلنت فیها هذه الحال من السلطات المدنیة إلى الجیش للضرورة الملحة ویخول 

قیدا للجیش إصلاحات أمنیة واسعة بحیث یحق له اتخاذ كل التدابیر الكفیلة لمقابلة الوضع مما یشكل

على حریات المواطنین كحریة التعبیر وحرمة السكن، وهي لایجوز المساس بها في الحالات العادیة 

لأنها تشكل حریات دستوریة، ونظرا لخطورة هذا التدبیر لما له من مساس بالحقوق وحریات الأفراد.

یرها تختلف حالة الحصار عن حالة الحرب في كون السلطات المدنیة هي التي تتولى تسی

ولیس السلطة العسكریة إلا أن مجال تقیید الحریات العامة یكون بسلطات أوسع مقارنة بتلك التي 

.)199(تتمتع بها السلطات العسكریة وحالة الطوارئ هي حالة تحضیریة للحالة الاستثنائیة 

الإستثنائیة في القانون الجزائري، مذكرة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه،فرع :الدولة ،الحالاتسدیرة محمد علي-198

13.ص، 2014،،الجزائروالمؤسسات ،كلیة الحقوق،بن عكنون ،جامعة

القانون العام، يشهادة الماجستیر فلحمایة المجلس الدستوري للحقوق والحریات الأساسیة، مذكرة لنی،أحمدكریوعات-199

2015تخصص حقوق الإنسان والحریات العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ،

.25.24.،ص
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حالة الضرورة -

نونیة، إلا أنه لم یفسح یتفق الفقه الفرنسي مع نظیره الألماني بأن حالة الضرورة هي نظریة قا

المجال للإدارة الممثلة في السلطة التنفیذیة لممارسة صلاحیاتها  في الظرف الاستثنائي بحیث یرى أن 

نظریة الضرورة تحكمها شروط وظروف معینة تقید من حریتها، وذلك محاولة لإیجاد توازن بین 

ین متطلبات ممارسة الحریات والتي من السلطات التي تحوزها الإدارة بمقتضى الظروف الاستثنائیة، ب

بینها حریة التجمع وذلك بغیة تحقیق الصالح العام المشترك من أجل ضمان عدم إهدار الحقوق 

یقر بحق إصدارا لقوانین توجبها الضرورة قد توقف أوتعدیل أو تلغي لیون دوجي"والحریات، فلفقیه "

ت التي تفرض أن تكون الدولة في حالة أوعصیان ویضع شروطا لصحة هذه الإجراءاالقوانین القائمة،

مسلح أوإضطراب عام للموظفین أویستحیل للبرلمان الإجتماع أو أن لایكون في حالة اجتماع وان 

لا یمكن معها انتظار دعوة البرلمان للإجماع ویضیف الفقیه شرطا جوهریا یتمثل ضرورةتكون هناك 

.)200(لتصدیق البرلمان علیها في أقرب اجتماع لهضرورةفي ضرورة خضوع 

تجدر الإشارة إلى أن وجود رقابة قضائیة فعالة ومستقلة هو السبیل الوحید لترشید وضیفة 

الضبط الإداري وجعلها تلتزم بكل ما تصدر من قرارات مقیدة بما یعرف بحدود مبدأ المشروعیة وفقا 

وضبط نشاط الأفراد والمجتمع بالقدر اللازم للحفاظ على النظام لظوابط الدستوریة والقانونیة والقضائیة 

العام بأبعاده الثلاث والمتمثلة في الصحة والأمن والسكینة العامة بدون إفراط بحیث لاینبغي أن تجعل 

فیها للنیل من الحقوق والحریات للتضییق على الافراط رمن واجبها في حفظ النظام العام ذریعة تبر 

 مبرر حتى یتسنى للأفراد التمتع بحقوقهم دون تمییز وهذا مایعرف بدور الترشید الذي بدون داع ولا

.)201(تقوم به الرقابة القضائیة

لنیل أطروحة -الجمعیات والأحزاب السیاسیة أنموذجین-،تنظیم ممارسة حریة التجمع في القانون الجزائريرحموني محمد-200

.349..ص2015درجة الدكتوراه في القانون العام،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جمعة ابو بكر بلقاید تلمسان،

لإداري الصادرة في الظروف العادیة،رسالة مقدمة لنیل درجة الرقابة القضائیة على القرارات الضبط ا،مواقي بناني أحمد-201

.387..ص2014باتنة الدكتوراه العلوم في القانون،تخصص قانون إداري،كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر،
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نظریة السلطة التقدیریة-ب

یراد بالسلطة التقدیریة بأن یترك المشرع قدرا من الحریة للإدارة في التصرف أو عدم التصرف 

القرار والوقت المناسبین على أن یكون ذلك في إطار تطبیق القانون، إن طبیعة العمل  في إتخاذ

الإداري تجعل من المستحیل تقییدها بصفة مطلقة بالقانون ذلك أنه یصعب التنبؤ بالظروف التي قد 

التي تواجهها في أیة لحظة وإخضاع قرارها للرقابة فضلا عن أن تقییدها یقضي طبیعة الحیاة الإداریة

.)202(تتصف بالدیمومة و التجدید

یتبع المشرع عند تحدیده اختصاصات الإدارة إحدى النهجین فإما أن یحدد لها اختصاصات 

واضحة یلزمها بإتباع إجراءات أو شكلیات معینة، وهذا الاختصاص مقید، وإما أن یمنح لها مجالا في 

.)203(الأمورممارسة سلطة تقدیریة أي یفسح لها مجالا معیّنا لتقدیر

نظریة السّلطة التقدیریة أنها " تكون سلطة الإدارة تقدیریة بونار"فسّر في هذا المقام الفقیه "

حینما یترك لها القانون الذي یمنحها هذه الاختصاصات بصدد علاقاتها مع الأفراد للحرّیة في أن 

اً فالسلطة التقدیریة تنحصر إذتتدخل أو تمتنع ووقت هذا التدخل وكیفیته وفحوى القرار الذي تتخذه، 

.)204(في حریة التقدیر الذي یتركها القانون للإدارة لتحدیدها ما یصلح عمله، ما یصحّ تركه

مركز أعمال سیادة في قضاء المشروعیة-ج

تعد نظریة أعمال السیادة ( الأعمال الحكومیة ) من المبادئ  المعاصرة التي تتعارض عن مبدأ 

الدولة للقانون،  فالاعتماد على هذه النظریة  تنقص من العلاقة خضوع أعمال المشروعیة  أو خضوع 

السلطة لرقابة القضاء فهي بهذا القول تشكل قیدا على اختصاص القضاء في الرقابة على تلك الأعمال،  

سي مجلس الدولة الفرنتعود نظریة أعمال السیادة إلى القضاء الفرنسي فمجلس الدولة هو الذي وضع أسسها

، نظریة السلطة التقدیریة، الجزیرة .عاصم بن مسعود السیاط-202
Disponible sur le site : www .al – jazirah .com . Consulté le : 5/ 6 /2018à , 14 h 00 .

.52، المرجع السابق، ص.فادي نعیم جمیل علاونة-203

، دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحرّیات الأساسیة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، بایةسكاكني-204

.55، ص.2011مولود معمري، تیزي وزو،التخصص: القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
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في النصف الأول من القرن التاسع عشر، فقد سلم بوجود بعض التصرفات للسلطة التنفیذیة لا تدخل 

ضمن مجال رقابته بغیة الحفاظ على استقلالیته في مواجهة السلطة التنفیذیة، من بین أهم المبررات 

طة التنفیذیة في علاقتها القانونیة لتبني نظریة أعمال السیادة وجود أعمال قانونیة مركبة تقوم بها السل

.)205(مع أیة جهة وطنیة أو أجنبیة لا تخضع بذاتها لرقابة القضاء 

تتمثل الأعمال السیادیّة (الحكومیّة) في تلك الأعمال الصادرة عن الإدارة، وهي لا تخضع 

لرقابة الأجهزة القضائیة ولا تكون موضوعا لدعوى فحص المشروعیة أو وقف التنفیذ أو حتى لدعوى

.)206(الإلغاء أو التعویض، إذ تتمتع بالحصانة نظرا لإضفاء الطابع السیادي علیها

یشكل العمل بنظریة الأعمال السیادیة تشكل إعتداءً على مبدأ المشروعیة، فلا مجال للشك في 

اعتبار أن هذه الأعمال تعبر في حقیقتها عن تقدیس أعمال السلطة التنفیذیة على حساب الحقوق 

في تصوره لهذه النظریة أنها تأكید میكیافلي"الفردیة والجماعیة، وتأسیسا لهذا القول یرى "والحریات 

.)207(لمشروعیة السلطة في إستبداد الشعب بأسره متى استدعى ذلك حمایة المصلح العلیا للدولة

205-بحث حول أعمال السیادة .

: 5/6 /2018 à , 13 h 45. Consulté leency .com–: www .arbhttps:ur le sitesDisponible
كلّیة الحقوق ،المجلّة الأكادیمیة للبحث القانوني،" الأعمال الحكومیة توازن لمبدأ المشروعیّة أم خرق لها"، علام لیاس-206

.198، ص2013، 02، عدد 08والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، المجلد 

.498-499المرجع السابق،ص.،عادلبوعمران-207
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خلاصة الفصل

بمـــا لدولـــة القـــانون هـــذا الفصـــل الإطـــار النظـــريمـــن خـــلال المقاربـــة القانونیـــة فـــياستعرضـــنا

،ضـرورة وجـود وثیقـة تأسیسـیة مسـتلهمة مـن هامرتكـزات التـي یسـتدعي تجسـیدها ولعـل أهمیتضمنه من 

إرادة الأمــة وذلــك بإشــراك صــاحب القــرار الشــرعي فــي بنــاء الــدعائم التــي ترســخ مــن مبــادئ الدیمقراطیــة 

وتصون المنظومة الحقوقیة . 

حكـم لاحتـرامفعلیـةضمانةبمثابة یاهااسسات الدولة ورعبناء الإطار التأسیسي المنظم لمؤ یعد 

إلا بتحدید نوعیة یتأتيفضلا عن ذلك لإستكمال صرح بناء الدولة القانونیة لن القانون و الخضوع له،

التي تتبناها في ممارسة والإیدیولوجیةمما یسمح بتكییف النظام المنتهج، العلاقة بین مؤسسات الدولة

.السلطات المسندة لها وفقا لما تقضیه السیاسة الشرعیة  والقوانین الوضعیة

مسألة لاتقل أهمیة والمتمثلة في وجـوب وضـوح نشیر عند تعرضنا لهذه المنظومة القانونیة إلى 

ولها حتــى یتســنى معرفــة الحــدود المرســومة للمؤسســات الدســتوریة القائمــة فــي لتلــك القــوانین وتبســیط مــد

اختصاصإطار ممارستها للصلاحیات المخول لها بموجب النصوص التأسیسیة وسهولة كشف تجاوز 

ممــا یضــمن عــدم التفــرد بزمــام أخــرى فــي حالــة خروجهــا عــن الصــلاحیات المــؤطرة،ىأي ســلطة  علــ

.السلطة وتجنب مظاهر الهیمنة

حاولنا أثناء معالجتنا للدعائم التي ینبغي إستفاءها عند توضیحنا للنسـق النظـري للدولـة القـانون 

.إثارة موضوع بالغ الحساسیة ألا وهو مبدأ السیادة الذي أصبح مهددًا في ظل تغیرات العولمة 

رى نجــد لقیــام دولــة القــانون نجــد هنــاك دعــائم أخــجانــب المرتكــزات الكلاســیكیة یلاحــظ بأنــه إلــى 

عضـها والمتمثلـة فـي ضـرورة وجـود بذكربـاكتفینـادعائم أخـرى صـنفناها ضـمن المرتكـزات الحدیثـة وقـد 

.الحقوق والحریات لاسیما الإقتصادیة منهاقوي تراعى فیهاقتصاد

لایمكن الحدیث عن دولة قانونیة في ظل تغییب التعددیة الحزبیة التي تعد من المیزات 

عدة منها تحقیق التداول السلمي لاعتباراتوقد أكدنا على هذا الحق نهااحتضاالضروریة الواجب 

.السیاسیة رغم  تناقضهاالآراءعلى السلطة وتقبل 
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قتصر على مفهومها التقلیدي "الدیمقراطیة التمثیلیة" ییعدمدلول  الدیمقراطیة إذ لمتحول أخیرا 

من بعدها المركزي والسیاسي لتشمل الدیمقراطیة التشاركیة ببعدها المحلي في إطار بل إمتدت

ومبتغى ذلك إعطاء الإدارة المحلیة قسطا من التسییر الذاتي في إطار ، مایعرف" بالحوكمة المحلیة "

.ةالحدود مما یسمح للفرد أن یكون في محور ذلك الحكم وتفعیلا لمبدأ الرقابة على مبدأ المشروعی

یفترض للحفاظ على الطابع المؤسساتي في أیة دولة خضوعها لمبدأ المشروعیة التي تربط 

العلاقة بینها وبین القانون في إطار إحترامه وعدم الخروج عن أحكامه .



الثا�يالفصل
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من الاستعمارسنة32فبعدتصنف الدولة الجزائریة من بین الدول الحدیثة العهد الاستقلال، 

وقد انتقلت غداة الاستقلال إلى تبني النظام أخذت مسارا جدیدا للانتقال إلى مرحلة البناء المؤسساتي،

الاشتراكي، فبعد تصدع المعسكر الشیوعي ودخول العالم في قطبیة أحادیة الأمر الذي فرض على  

من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي، فما یمیز مرحلة جزائریة ضرورة تغییر نظامهاالدولة ال

الانتقال هو بدایة تكریس معالم دولة القانون متأثرة بذلك بالعدید التجارب المقارنة.

یلاحظ أنه وبرغم من تقلید  الجزائر لتجارب غیرها من الدول، غیر أن ذلك لا یعني أن عملیة 

المحاكاة ستكون متطابقة معها، بل سعت إلى تحقیق تلك المعالم والمقومات في إطار مراعاة جانب 

.هذا من جهة(مبحث أول)الخصوصیة التي تتمیز بها

ات إلى الابتعاد عن الإطار القانوني الذي یقید ومن جهة أخرى قد تؤدي الظروف والمستجد

من أعمال السلطة، استجابة للمصلحة العلیا للدولة وعلیه لتشیید دولة یسودها حكم القانون ینبغي في 

المعروفة بمبدأ المشروعیة لضمان استمراریة المؤسسات حالات قصوى الخروج عن الأطر القانونیة

.(مبحث ثان)وهو ما یعرف في فلسفة القانون بمنطق الدولة لدولة،وفقا لما تقتضیه المصلحة العلیا 
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المبحث الأول 

بحث الإسقاطات النظریة لقیام دولة القانون على الحالة الجزائریة 

(مستویات الاستجابة لمرتكزات وآلیات قیام دولة القانون)

إذ یمكن إبراز بالحداثة نسبیا،تتصف التجربة الجزائریة في تطبیقها لمعاییر قیام دولة القانون 

(مطلب محاولاتها وسعیها الحثیث هذا إلى محاولة ترسیخ مجموعة من المرتكزات التي تقوم علیها 

.(مطلب ثانوإلى بناء إطار مؤسساتي وفقا للآلیات الدیمقراطیة أول)، (

المطلب الأول

مدى تطابق مرتكزات دولة القانون مع التجربة الجزائریة 

جزائر إلى تجسید المعاییر المشترطة في قیام دولة القانون لسلك مسار یمكنها في سعت ال

إطار بناء دولة عصریة تضمن توفیر مبادئ الدیمقراطیة التي تقوم على تشیید مؤسسة الحكم وتضمن 

حمایة الحقوق والحریات، فضلا عن ذلك تنطوي دولة القانون على مرتكزات كلاسیكیة القانون

).فرع ثان، وأخرى حدیثة ((فرع أول)الكلاسیكیة المرتكزات

الفرع الأول

إشكالیة استجابة الممارسة الجزائریة للمرتكزات الكلاسیكیة لقیام دولة القانون

الجزائر جملة من المرتكزات الضروریة لقیام دولة یسودها حكم القانون لعل أهمها إنتهجت

فضلا عن تنصیصها (أولا)،محاولة صیاغة وثیقة تأسیسیة تعكس الأسس التوافقیة للدیمقراطیة 

(ثالثا). وتبنت مبدأ السیادة بمفهومها التقلیدي (ثانیا)، القانوني لمبدأ الفصل بین السلطات
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) لمبدأ سیادة الأمّة2016في مدى تطابق أفق إستجابة التعدیل الدستوري (-أولا

یعتبر مبدأ سیادة الأمة لدى الكثیر من الفقهاء واحد من أهم المعاییر ذات الطابع الدیمقراطي 

.لوثیقة التأسیسیة الطابع، وعلیه سنحاول إسقاط مدى توافر هذا المبدأ في المراجعة الدستوریة الأخیرة 

2016حث في مدى توافر المعیار التوافقي في تعدیل الدستوري لسنة ب-أ

انتهز السید رئیس الجمهوریة عند إلقاء خطابه السیاسي بمناسبة افتتاح السنة القضائیة فرصة 

مختلف الأطیاف ، لیفتح بذلك بابا للاستشارة نحو)207(1996طرح نوایاه في تعدیل دستور 

وممثلي المجتمع المدني إشراكها في مهّمة وضع مسودة مشروع السیاسیة،مكن الشخصیات الوطنیة 

التعدیل في إطار تحقیق التوافق والانسجام في الرؤیا بین مختلف التوجهات السیاسیة لصیاغة دستور 

"عبد ، حیث أشرفت على تلك المشاورات مؤسسة الرئاسة قادها رئیس مجلس الأمة السید )208(توافقي

)209(القادر بن  صالح"
.

حزبًا سیاسیًا بالإضافة إلى 52شخصیة وطنیة و30كت على هامش تلك المشاوراتشار 

أین سعت هذه الاستشارة لتحقیق هدف الوصول إلى إجماع وطني حول أهم منظمة وجمعیة،37

)210(المسائل المحتمل إدراجها في مشروع التعدیل
.

خطاب السید رئیس الجمهوریة-207
Disponible sur le site : https:// ar.m.wikisource.org, Consulté: 15/05/2018, à14h 47.

مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر ، الدیمقراطیة التشاركیة وتطبیقها في الجزائر محمدبوسعدیة مسعود ومحصول ناصر، -208

جامعة الصدیق بن یحي، :قسم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، القانون العام الداخلي:تخصص، في القانون العام

.54،ص.2017جیجل،

ماذا حملت وثیقة تعدیل الدستور الجدیدة في الجزائر؟ :مقالات-209
Disponible sur le site: https://www.noonpost.org , Consulté le : 16/05/2018, à01h03.

.54، المرجع السابق، ص.بوسعدیة مسعود ومحصول ناصر-210
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مشروع التعدیلإشكالیة تجاوز السلطة التأسیسیة الأصلیة في عملیة طرح -ب

تقاس الشرعیة الدستوریة على أساس مدى احترام الإرادة الشعبیة باعتبارها صاحبة تلك الشرعیة، فإذا 

1996من دستور07أقرته المادةكان المبدأ الدستوري یقضي بملكیة الشعب لسلطة التأسیسیة حسب ما

فإن الاستثناء یتمثل في عدم عرض عملیة المراجعة الدستوریة على الاستفتاء، وذلك في 2008المعدل سنة 

حالة إذا طرحت في شكل مبادرة من رئیس الجمهوریة بشرط أن یحوز موافقة البرلمان باكتمال النصاب 

وري ، كما یشترط عرضه على المجلس الدست)211(من أصوات الغرفتین مجتمعتین معا¾القانوني المحدد ب 

لتأكد من عدم انتهاك المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وعدم الإخلال بالتوازنات الأساسیة 

.)212(للمؤسسات الدستوریة

الذي مس التوازنات 2016نستنتج بأنه تم تحجیم الإرادة الشعبیة بمناسبة التعدیل الدستوري لسنة 

والمساس بالنظام العهدة الرئاسیة، بغض النظر عن التحول "تمازیغت"الكبرى للمجتمع الجزائري منها ترسیم 

الإیجابي الذي انطوى علیه .

قراءة تحلیلیة للوثیقة الدستوریة المعدلة سنة -الإقرار الظاهري لمبدأ الفصل بین السلطات -ثانیا

2016-

أخذ مبدأ الفصل بین السلطات بعدا جدیدا من خلال التعدیل الدستوري الأخیر ویظهر من 

"تقوم الدولةعلى(...) منه، والتي تنص على؛ 15خلال التكریس الصریح له، وفقا لما ورد في المادة 

بین السلطات(...)".الفصل

مؤرخ في 438-96المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم،1996نوفمبر28من دستور 176ادة راجع في ذلك الم-211

10مؤرخ في ، 03-02معدل بالقانون رقم ، 1996دیسمبر 08صادر في ، 76ش)، عدد.د.ج.ج.ر.ج،(1999دیسمبر 07

.2008نوفمبر 16الصادر في ،63ش) عدد .د.ج.ج.ر.یتضمن التعدیل الدستوري (ج،2002أفریل 

أصدر المجلس الدستوري یوم الخمیس بالجزائر العاصمة رأیه المعلل بشأن مشروع القانون المتضمن التعدیل الدستوري -212

رأیه المعلل الذي صرح بموجبه أنه طبقا لأحكام 2016يفجان28الذي بادر به رئیس الجمهوریة وأعلن المجلس یوم الخمیس

منه بأن مشروع القانون المتضمن تعدیل الدستور والذي أخطر بشأنه المجلس الدستوري لإدلاء 176الدستور لاسیما المادة 

ولا یمس بأي كیفیة ة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن و حریتهما تبرأیه... لایمس الب

المجلس الدستوري یصدر رأیه بشأن مشروع تعدیل الدستور، التوازنات الأساسیة للسلطات والمؤسسات الدستوریة
Disponible sur le site : www .radioalgerie.dz.
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المحدود للاختصاص البرلمان التشریعيالمجال-أ

صلاحیة سن القوانین -بإعتبارها صاحبة الاختصاص الأصیل-یعیةتحوز السلطة التشر 

مجالاً بعدما 29والتي تحتوي على140سواءً بموجب قوانین عادیة وفقا للمجالات الواردة في المادة 

6وهي141والتشریع بموجب قوانین عضویة في إطار أحكام المادة ،30كانت قبل التعدیل 

.)213(2016مجالات من التعدیل الدستوري 

تجاوز السلطة التنفیذیة لاختصاصات البرلمان في المجال التشریعي-ب

یتمتع رئیس الجمهوریة بسلطة واسعة في ممارسة المهام المنوطة أصلا للسلطة التشریعیة، 

فرضت وذلك عن طریق آلیات مختلفة تجعله یتدخل في اختصاصات البرلمان بكل حریة حتى ولو

علیه بعض القیود الشكلیة، حیث یظهر ذلك في تمتعه بسلطة إصدار القوانین وفقا لما تم التنصیص 

إذ یمكن له أن یتماطل في إصدار القوانین ،2016من التعدیل الدستوري لسنة 144علیه في المادة 

.)214(وفقا لهذه الصلاحیة

وواسعة في المسائل غیر مستقلةفضلا عن ذلك، یتمتع رئیس الجمهوریة بسلطة تنظیمیة 

، مما جعل هذه السلطة غیر محصورة الأمر الذي قلص من دور البرلمان في )215(المخصصة للتشریع

.)216(ممارسة صلاحیاته التشریعیة

مَیَلانْ السلطة نحو المفهوم التقلیدي للسیادة-ثالثا

ها نظرا لتطور نظریة سیادة تبنت أغلب الأنظمة الدستوریة في العالم مفهوم السیادة على مرونت

الأمة، تأثرا بالعدید من المبادئ والقواعد الدولیة، كمبدأ التدخل الدولي الإنساني، وكذا الانفتاح على 

، یتضمن التعدیل 2016مارس 06، مؤرخ في 01-16من قانون رقم 141014،راجع في ذلك نص المادتین -213

.2016مارس 7، الصادر في 14عدداللدستوري، (ج . ر . ج .ج د. ش.)، ا

.262ص.المرجع السابق.، حاحة عبد العالي ویعیش  تمام-214

، المرجع السابق.2016لسنة الجزائريمن التعدیل الدستوري143راجع في ذلك المادة -215

.139.140،ص.ص2010، دار بلقیس، الجزائر، 2008، مركز رئیس الجمهوریة في تعدیل بن سریة سعاد-216
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حقوق الإنسان والانصیاع إلى ما أفرزته ظاهرة العولمة من مفاهیم جدیدة قلصت بموجبها من مبدأ 

الجزائریة في الحفاظ على المفهوم التقلیدي للسیادة السیادة، غیر أن ذلك لم یزعزع من موقف الدولة 

ولو كان ذلك بصورة ضمنیة.

بحث في الممارسة الجزائریة لنمط التحفظ على النصوص الاتفاقیة (التعامل الحذر مع قواعد -أ

القانون الدولي)

فتحت تصنف الجزائر ضمن الدول الحدیثة العهد بالاستقلال، فبعد استرجاع سیادتها الوطنیة 

باب التعامل مع قواعد القانون الدولي في إطار بناء علاقتها مع أعضاء المجتمع الدولي وإعادة بناء 

دبلوماسیتها وسیاستها الخارجیة، فنظرا لحداثة عضویتها المجتمعیة وتغییبها بفعل الاستعمار عن 

والالتزام لتلك القواعد المشاركة في صیاغة قواعد القانون الدولي، ترتب عنه نفور نسبي عن الخضوع 

الدولیة والتشكیك بمصداقیة ونزاهة الأجهزة الدولیة ومنها القضاء الدولي فهذا أساس قوي وحجة دامغة 

.)217(لانتهاج سیاسة التحفظ

المدعمة للسیادة بمنظورها التقلیديتأصیل المبادئ-ب

د تجلى هذا الحرص حرصت الجزائر على حمایة سیادتها وصونها من أي انتهاك أجنبي، وق

في تحدید نطاق ممارستها وبسط إرادتها، وفي هذا الشأن حثت محكمة الدائمة للعدل الدولیة (سابقا) 

على إمكانیة الدول في تحدید مساحة وحدود ممارسة اختصاصاتها السیادیة في قضیة (ویمبلاون) 

.)218(فعلا هذا ما قامت به العدید من الدول

، 1996الممارسة الجزائریة في مجال المعاهدات الدولیة على ضوء دستور ، الكریممختاري عبد في مفهوم ذلك راجع -217

.112.111ص .ص،2004،تیزي وزو، يجامعة مولود معمر ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي لحقوق الإنسان

محمد" قال الأمین العام لحركة النهضة السید ""تیقنتورینتعلیقا على قرار السلطات الفرنسیة في فتح تحقیق في حادثة -

هو ابتزاز سیاسي للجزائر"، تیقنتورین"" :"إن قرار السلطات الفرنسیة بفتح تحقیق قضائي ضد مجهول في اعتداء "ذویبي

الجزائر عن خیار الحسم العسكري بهجوم عین أمیناس:
29/04/2018, à 14h 09.:, Consulté le. netsite: www.alrabiya:r leDisponible su

180ص.،2001والثلاثین،العدد الرابع ،مجلة الشریعة والقانون"،السیادة في ضوء متغیرات دولیةمغادمة محمد علي،"-218
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جال المحفوظ)السلطان الداخلي (الم-1

، فالجزائر من بین )219(ینظم القانون الداخلي للدولة اختصاصات الحیاة العامة لمبدأ السیادة الإقلیمیة

01الدول التي أولت الاهتمام بمفهوم المادي للسیادة، إذ عززت وحدتها الإقلیمیة في مضمون أحكام المادة

لاتتجزأ".وحدة.)الجزائر (..جاءت في عبارة ""2016من تعدیل دستوري 

فضلا عما سبق، لم تعلن عن عدم قابلیتها للتجزئة بل تعدى الأمر إلى تحدید نطاق ممارسة سلطانها 

.)221(ضف إلى ذلك عدم التنازل عن إقلیمها،)220(البحري والبريعلى إقلیمها الجوي،

مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول الأخرى-2

مفهوم السیادة  بمبدأ عدم التدخل في شؤون الداخلیة للدول، فالتدخل بمفهوم هو اعتداء على إرتبط

من التعدیل الدستوري 31إرادة الدولة ومساس لإرادة الأمة، لقد تبنت الجزائر هذا المبدأ في إطار المادة 

.)222(2016لسنة 

للدول، ولتفعیل هذه القواعد في )223(قةتشكل قواعد القانون الدولي الجنائي قیدا على السیادة المطل

النظام ظل إقامة المسؤولیة الجنائیة على مرتكبي الجرائم، تأسست المسؤولیة الجنائیة الدولیة بتطور

القضائي الدولي، والذي توج في أخر المطاف باستحداث محكمة جنائیة دولیة یتصف بالدیمومة 

جامعة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،المجلة الأكادیمیة  للبحث القانوني""سیادة الدول وحقوق الإنسان" مبروك،بوردو-219

.390.ص،01،2015عددال،11المجلد،بجایة ،عبد الرحمان میرة

الدولة على مجالها البري، ومجالهسیادةتمارس على أنه ""2016من التعدیل الدستوري لسنة 13تنص المادة -220

الجوي، وعلى میاهها كما تمارس الدولة حقها السید الذي یقره القانون الدولي على كل منطقة في مختلف مناطق المجال 

البحري التي ترجع إلیها".
، المرجع نفسه.2016الدستوري في التعدیلمن14راجع في ذلك أحكام المادة -221

تعمل الجزائر من أجل دعم التعاون الدولي وتنمیة من التعدیل الدستوري السالف الذكر على ""31أحكام المادة تنص-222

.العلاقات الودیة بین الدول على(...)عدم التدخل في الشؤون الداخلیة(...)"
یاسیة، جامعة محمد كلیة الحقوق والعلوم السمجلة المفكر،،"السیادة والقانون الجنائي الدولي"، خان فضیل-223

.01خیضر،بسكرة،(د.س.ن)،ص.



ب�ن��سقاطات�")�م2017-م2010بحث�التصور�ا��زائري�لمعاي���قيام�دولة�القانون�(�يالفصل�الثا�

"النظر�ة�وا��صوصية�ا��زائر�ة

75

م الإبادة الجماعیة، جرائم ضد الإنسانیة، جریمة للفرض الحمایة على حقوق الإنسان ومحاربة جرائ

.)224(العدوان وجرائم الحرب 

الفرع الثاني

إشكالیة استجابة الممارسة الجزائریة للمرتكزات الحدیثة لقیام دولة لقانون

تبنت الجزائر في سبیل استكمال معالم قیام دولة القانون مرتكزات حدیثة متعددة، لكن 

لمقتضیات الدراسة انصب اهتمامنا على بعض منها فقط منها المرتكز المتعلق بالاقتصاد، حیث 

كما سنتعرض إلى إصلاحات (أولا)،سنبین مدى انسجام سیاسة الدولة مع مقتضیات اقتصاد السوق 

وأخیرا سوف نتوقف عند الأشكال المستحدثة (ثانیا)،لحزبي في سبیل تعزیز الحریة السیاسیة النظام ا

(ثالثا).للدیمقراطیة ومدى تطبیقها في الجزائر

مقاربة حول مجال تدخل الدولة الجزائریة في الحقل الاقتصادي  -أولا

لماضي سلسلة من انتهجت الجزائر في أواخر الثمانینات وبدایة التسعینیات من القرن ا

.)225(الإصلاحات الجذریة  طرأت على منظومتها الاقتصادیة بقطاعاتها المختلفة 

مظاهر انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي -أ

یتجلى مفهوم انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي على عدة مظاهر لعل أبرزها:

.180.ص،2008،،ن).س.د،(الجزائر، داربلقیس للنشر، محاضرات في حقوق الإنسان حساني خالد، -224

دراسة تحلیلیة في القانون العام والعلوم -، الأسس السیاسیة لقوة الدولة وتحقیق الأمن الوطني، العتییي عید محمد-225

والجیوسیاسیة، رسالة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق جامعة السیاسیة 

.167،ص.2001الجزائر،
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إقرار مبدأ حریة التجارة والاستثمار *

اعترف المؤسس الدستوري الجزائري مرة أخرى بحریة التجارة والاستثمار في ظل التعدیل 

حریة الاستثمار والتجارة معترف بها :"نصها والآتي43من خلال المادة 2016الدستوري سنة 

"التي تنص على1996من دستور 37وهذه الأخیرة  تقابلها المادة في إطار القانون"وتمارس

."نالتجارة والصناعة مضمونة، وتمارس في إطار القانوحریة 

تحریر التجارة الخارجیة"*

قامت الجزائر قصد تنفیذ برامج الإصلاح الاقتصادي بتحریر التجارة الخارجیة وفسح المجال 

.)226(للمبادلات التجاریة عن طریق تشجیع التصدیر والإستراد وتخفیض نسبة الرسوم الجمروكیة

مبدأ حریة التعاقد *

انتقلت المؤسسة ذات الطابع الاقتصادي من المرحلة التنظیمیة إلى المرحلة التعاقدیة، وإذ 

یظهر ذلك عل وجه الخصوص في مجال العقود وعلاقة المؤسسة بعمالها بغض النظر عن الطابع 

.)227(التجاري أو الإداري لتلك المؤسسة

الدور الجدید للدولة -ب

ئر في ظل المتغیرات الاقتصادیة التي فرضتها طبیعة النظام الاقتصادي الجدید اعتمدت الجزا

على سیاسة التخلي عن احتكار القطاعات الإقتصادیة ولو بصورة نسبیة، والانسحاب التدریجي من 

،المدیونیة الخارجیة والإصلاحات الإقتصادیة في الجزائر، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر لیسیةعباس رزیقة وأجعود-226

: القانون العام للأعمال، قسم قانون الأعمال، جامعة عبد الرحمان في الحقوق، شعبة قانون الأعمال ، تخصص

.55.،ص2014میرة،

،" سلطات الضبط المستقلة :آلیة للانتقال من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة"، مداخلة مقدمة للملتقى نزلیوي صلیحة-227

.66.،ص2007ماي،24-23الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي،یومي
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،والغرض من ذلك هو تحقیق الانسجام )228(الاكتفاء بتبني دور الضبط والرقابةالتنظیم و عملیة احتكار

.)229(التوجه الاقتصادي اللیبرالي، تدعیما لدور الجدید للدولةمع 

تم وضع أجهزة مستقلة تكفل تنظیم وضبط السوق والمتمثلة أساسا في سلطات الضبط 

.)230(الاقتصادي التي تقوم على حمایة النظام العام الضبطي القائم على التنافسیة

ني أبعاد التعددیة الحزبیة في ظل الإصلاح القانو -ثانیا

إلى رفع حالة الطوارئ، مما ترتب عن 2011أفضت الاحتجاجات التي شهدتها الجزائر سنة 

ذلك تعزیز الحقوق والحریات، إستجابة لمطالب الشرعیة، ومنها التأكید على التعددیة الحزبیة والإقرار 

الدستوري بحق المرأة في المشاركة السیاسیة.

التحولات الراهنةتعزیز التعددیة الحزبیة في ظل -أ

-على الأقل من الناحیة النظریة-سعت الدولة الجزائریة في ضوء انتهاج إصلاحات جذریة 

إلى إطلاق المبادرة للحریات الأساسیة والحقوق فردیة كانت أم جماعیة وإحاطتها بضمانات تبدو أكثر 

فاعلیة. 

الضمانات الصوریة لتحقیق انتخابات نزیهة-1

لقانونیة المتعلقة بتدعیم مبدأ الشفافیة والنزاهة الانتخابیة، فمن بین أهم كثیرة هي النصوص ا

منها؛ وضع العملیة الانتخابیة تحت الإشراف الأحكام الجدیدة التي أقرت بهذین المبدأین نذكر

القضائي غیر أن ذلك لا یعد الضمانة الفعلیة لتحقیق النزاهة بالنظر إلى واقع الإستقلالیة الشكلیة 

.)231(هزة القضائیةللأج

المعدل في 2016 على" "التكفل الدولة ضبط السوق".228 من دستور 1996 تنص المادة 3/43 -
229 -Zouaimia Rachid , Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie ,édition
distribution Houma , A LGER ,2015,P .14 .
230-Berri Noureddine ,"L’ORDRE Régulatoire : Essai sur l’emergence d’un concept" , Revue Académique de la

recherche juridique , Volume 11 ,N 01 , 2015 , p. 27

تحلیل نقدي، الشبكة -"إصلاح سیاسي أم تقیید إضافي"للمجتمع وللمجال السیاسي في الجزائر؟مارتا سمبلیثي وآخرون-231

.17،ص.2012الأورومتوسطیة لحقوق الإنسان،
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یلاحظ أنه بالرغم سبق بالرغم من إنشاء لجنة وطنیة مستقلة لمراقبة الانتخابات التي استحدثت 

استقلالیتها تبقى محل تساؤلات جدیّة نظرا لتعیین إلا أن2016بموجب التعدیل الدستوري لسنة 

)232("رئیس الجمهوریةرئیسها من قبل ممثل السلطة التنفیذیة "

المجال السمعي البصري احتكار-2

یخضع النشاط السمعي البصري في الجزائر إلى اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة والنظام 

، تحفیز القطاع الخاص على الاستثمار في هذا 2012العام، فبالرغم من صدور قانون الإعلام في 

خلال اقتران شرط الحصول المجال، إلا أن كل ذلك لم یقض على إحتكار الدولة فهذا مایبدو جلیا من 

)233(على رخص مسبقة تمنح  بعضها بموجب مرسوم رئاسي

توسیع تمثیل حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة -ب

أحكاما جدیدة ذات أهمیة، لعل أبرزها تلك المتعلقة 2008تضمن التعدیل الدستوري لسنة 

برفع مستوى مشاركة المرأة في المجال السیاسي ترجمة تطبیق نصوص الاتفاقیة الخاصة بالقضاء 

على جمیع أشكال التمییز العنصري ضد المرأة وغیرها من الاتفاقیات ذات الصلة، فبعد دسترة حق 

في إطار منظومة الإصلاحات التي انتهجها في بدایة سنة المشاركة أكده المشرع كذلك مرة أخرى 

المتضمن ترقیة حقوق المرأة وتعزیز 2012لسنة 12/03عندما أصدر  قانون عضوي رقم 2011

" فعلیا ولأول مرة في الانتخابات الكوطة، وعلیه اعتمد نظام ")234(حضوضها في المجالس المنتخبة

،المرجع السابق.2016من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 194راجع في ذلك ما تضمنته أحكام المادة -232
.57ص.السابق، عالمرج،مارتا سمبلیثي وآخرون-233

، یحدد كیفیات توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس 2012جانفي12، مؤرخ في 03-12القانون العضوي رقم -234

.2012، لسنة 01.ج. ج. د .ش)، العددالمنتخبة، (ج .  ر
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، في هذا السیاق 12/03التي صدر فیها القانون العضوي التشریعیة التي أجریت في السنة نفسها 

.)235(بالمائة31,52حضي التمثیل النسوي في مقاعد الغرفة السفلى للبرلمان بنسبة 

أقحم المشرع الجزائري مشاركة المرأة الجزائریة في عالم السیاسة دون أن یعتري بتكوینها 

في قوائم الترشیحات مما دفع بالتنظیمات فرض وجود المرأة *السیاسي، فاستجابة لنظام الكوطة

الحزبیة إلى تخصیص المراتب الأولى للنساء في قوائمها الإنتخابیة، إن هذا الأمر من شأنه أن 

.)236(ینعكس سلبا على نوعیة أداء الممثلین في المجالس المنتخبة

یاة السیاسیة یستوقفنا موقف المؤسس الدستوري حول قضیة ارتقاء بالمرأة في الانخراط في الح

وصدور القانون -قبل دسترة هذا الحق-بطرح مفارقة یصعب تفسیرها وهي مشاركة المرأة سیاسیا

.)237(حیث كانت تنتخب وتترشح فهذا ما یثیر الشكوك بموضوع حقوق المرأة12/03العضوي 

الدیمقراطیة التشاركیة بین الإقرار القانوني وفرض تحدیات الواقع العملي-ثالثا

أولت الجزائر في السنوات الأخیرة بمبدأ الدیمقراطیة التشاركیة محاولة إعطاء مفهوم جیدا 

للحكم المحلي رغبة في تلبیة انشغالات المواطن من جهة وسعیا لتحقیق التنمیة المحلیة من جهة 

، كلیة الحقوق والعلوم مجلة المجلس الدستوري،"حمایة الحقوق السیاسیة للمرأة في التشریع الجزائري"، حساني خالد-235

.44.43،ص.2013، 02لسیاسیة،الجزائر،العدد

یتعارض مع مبدأ السیادة الشعبیة  ، لكونه یشكل خرقا " بقوله أن نظام الكوتابویحي جمالنؤید أستاذنا المشرف الدكتور"-*

واضحا لمبدأین دستوریین وهما مبدأ المساواة وعدم التمییز، فضلا عن ذاك فهو یؤثر سلبا على حریة الناخب في اختیار 

ممثلیه.

قانونیة والحدود التطبیقیة"، مشاركة المرأة الجزائریة في تسییر المجالس المحلیة المنتخبة بین الثغرات الیوسفي فایزة،"-236

.14.ص.2015مارس 21-19مداخلة مقدمة لأعمال المؤتمر الدولي السابع حول المرأة والسلم الأهلي، طرابلس، یومي 

، تأثیرالنظام الإنتخابي الجزائري، في تسییر الجماعات الإقیمیة، أطروحة مقدمة من أجل الحصول على یوسفي فایزة-237

قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، :الحقوق والعلوم السیاسیة، الحقوق، تخصص:لمیدانشهادة الدكتوراه، ا

.67،ص.2016القانون العام، جامعة عبد الحمان میرة، بجایة، :قسم
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غیر أخرى وعلیه قامت بإثراء هذا النوع الجید من الدیمقراطیة في النصوص القانونیة غیر أنّ ذلك

.كافیا لتطبیقها 

2016نة التنصیص القانوني للدیمقراطیة التشاركیة في ضوء التعدیل الدستوري لس-أ

أورد المؤسس الدستوري الجزائري مبدأ الدیمقراطیة التشاركیة في نص التأسیسي وكرس أسس 

كها للنصوص كفیلة بتدعیم ممارستها، غیر أن مسألة التفصیل والإسهاب في كیفیة الإعمال بها تر 

.التشریعیة والتنظیم

2016دسترة الدیمقراطیة التشاركیة قراءة قانونیة في التعدیل الدستوري لسنة -1

(...إن تظهر بوادر الدیمقراطیة التشاركیة بوضوح في دیباجة الدستور بالمصطلحات 

جزائریة في الشعب...یعتزم أن یبني بهذا الدستور مؤسسات دستوریة أساسها مشاركة كل جزائري و 

)238(تسییر الشؤون العمومیة...) " 

تشجع الدولة الدیمقراطیة )..(."التي تنص على 15/2أخذ مبدأ المشاركة بعدًا آخر في المادة 

الجماعات المحلیة ".التشاركیة على مستوى

الدیمقراطیة التشاركیة في قوانین الجماعات الإقلیمیةمركز-2

صدر قانوني البلدیة والولایة في ظل مسار الإصلاح القانوني الذي إنتهجته الحكومة الجزائریة 

خلال الأحداث الدولیة والإقلیمیة، فبناءً على أحكام هذین القانونین ترجمت مساعي السلطة نحوى 

هذا لن إفصاح عن نهج جدید لعملیة تسییر الشؤون العامة للمواطن والنهوض بالتنمیة المحلیة، و 

یتحقق إلا بإفساح فضاء تشاركي یساهم في تجسید حوكمة محلیة في إطار ترشید القرارات على 

المستوى اللامركزي .

.المرجع السابق،1996یمكن للقارئ الكریم للتفصیل أكثر في العبارة الرجوع إلى دیباجة دستور -238
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التشاركیة في قانون البلدیةالدیمقراطیة-2-1

بشكل واضح، لمتعلق بالبلدیة الجزائري ا11/10تبرز ملامح الدیمقراطیة التشاركیة في قانون 

ي لم یتوان عن مسألة إقرار مبدأ المشاركة، وهذا ما نلتمسه  فعلا بمناسبة تخصیصه فالمشرع الجزائر 

.)239("مشاركة المواطنین في تسییر شؤون البلدیةبابا كاملا حتى عنوان " 

نجد من جهة أخرى إصرار المشرع الجزائري نحو إدراج المواطن المحلي في تسییر الشؤون 

من هذا القانون 02العامة ضمن المبادئ الأساسیة، الأمر الذي یمكن استقراءه بوضوح في المادة 

طن وتشكل إطار مشاركة الموا"البلدیة هي القاعدة الإقلیمیة اللامركزیة لممارسة المواطنة،بنصها: 

.)240(في تسییر الشؤون العمومیة

حق المبادرة في تسییر شؤون البلدیة في ظل هذا القانون -فضلا عما سبق-تم إطلاق 

لتحقیق إدارة جواریة مما یسمح باستقطاب المبادرات المحلیة لتشجیع الموطن على المشاركة، وذلك 

.)241(بغیة تحسین إطاره المعیشي وحل انشغالاته الیومیة 

یلاحظ أن الأحكام المتضمنة إشراك المواطن في الشأن المحلي وردت بصورة متكررة،غیر أن 

ذلك لا یعني أن رئیس المجلس الشعبي البلدي له السلطة التقدیریة في ممارسة الصلاحیات المنوطة 

من المرسوم 02به في هذا الشأن فیمكن إقامة الحجة على هذا الطرح من خلال استقراء المادة 

والتي بموجبها ألزمت رئیس المجلس الشعبي البلدي باتخاذ كافة التدابیر التي 16/19لتنفیذي رقم ا

.)242(من شأنها تیسیر إعلام المواطن بالشؤون المحلیة 

جویلیة 3، صادر في 37، یتعلق بالبلدیة،(ج.ر.ج.ج.د.ش)، عدد 2011جوان 22، مؤرخ في 10-11قانون رقم -239

2011.

، المرجع نفسه.11/10من قانون 02راجع في ذلك المادة -240

،، یتعلق بالولایة ، (ج .ر .ج .ج .د. ش)2012فبرایر 21، مؤرخ في 12/07من قانون 12راجع في ذلك المادة -241

.2012، لسنة 12عددال

، یحدد كیفیات الإطلاع على مستخرجات مداولات المجلس 2016جوان 30، مؤرخ في 16/190مرسوم تنفیذي رقم-242

.2016جویلیة 12، صادر في41عدد الالشعبي البلدي وقرارات البلدیة ،(ج.ر.ج.ج.د.ش)،
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12/07الدیمقراطیة التشاركیة في ظل قانون -2-2

الحكم المحلي في أحكام عبر المشرع الجزائري عن رغبته في ترسیخ مبدأ المشاركة ودمقرطة

ضمن فقرتها السادسة، حیث رفع شعارا جدیدا هو "بالشعب 12/07المادة الأولى من قانون رقم 

وللشعب" بمعنى فتح المجال أمام الشعب للمشاركة في تسییر شؤون الولایة وكذا المساهمة في تحقیق 

)243(التنمیة المحلیة

تكون جلسات المجلس الشعبعلى أن " 26/1نص قانون الولایة في إطار مضمون المادة 

علنیة"الولائي

قام المشرع فضلا عن ذلك في سبیل تحقیق التنمیة المحلیة وتعمیق أصول الدیمقراطیة 

بتخصیص باب للتعاون وإشراك المتعاملین الاقتصادیین ومؤسسات التكوین والبحث العلمي التشاركیة

وكافة الإدارات المحلیة لغایة ترقیة القطاعات الاقتصادیة والنهوض بها، فهذا لن یكون إلا بناءً على 

.)244(ترقیة أسلوب التشاور الراقي والهادف إلى ضمان المحیط الأنسب للاستثمار المحلي 

حرص المشرع الجزائري على مبدأ الإعلان عن مداولات التي یعقدها المجلس الشعبي الولائي 

.)245(بمقرات الولایة بغیة الإطلاع علیها علما أنه لم یقم بتعداد وسائل الإعلام 

خول للمواطن ذو المصلحة حق الحصول على نسخة كاملة كانت كلیة أو جزئیة من كما

.)246(محاضر تلك المداولة بناءً على طلب من صاحب المصلحة ویكون ذلك على نفقته

مجلة العلوم القانونیة، المتضمن قانون الولایة"12/07والمشاركة على ضوء أحكام قانون الشفاقیةعمیر سعاد، "-243

26،ص 2013، 07عدد، الوادي، جامعة الشهید حمة لخضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، والسیاسیة

.المرجع السابق، 12/07من قانون 83راجع في ذلك أحكام المادة -244

.المرجع نفسه، الولایة12/07من قانون31تفاصیل راجع أحكام المادةأكثر-245

یحق لكل شخص له مصلحة أن یضطلع في عین المكان على محاضر مداولات المجلس )...("على32تنص المادة -246

ذكر.من القانون الولایة السابق ال")...(الشعبي الولائي وأن یحصل على نسخة كاملة أو جزئیة منها على نفقته 
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؟!صوریة النظام اللامركزي عقبة أمام تجسید الحكامة التشاركیة-ب

لى قاعدة اللامركزیة، إذ لا یمكن الحدیث تتمحور عملیة تعمیق أصول الدیمقراطیة التشاركیة ع

، إلا بتحقیق إدارة قریبة من المعني بالمشاركة وهو المواطن )247(عن فكرة المشاركة ببعدها المحلي

.)248(الذي یعد الفاعل الأساسي، فیصنع القرارات ویتدخل في تنفیذ مختلف السیاسات المحیطة به

للجماعات الإقلیمیة أن لها إستقلالیة نسبیة، هذا ما تجدر الإشارة بالاستناد إلى النصوص المؤطرة

یتجلى في عدم إتخاذ القرار على المستوى الإقلیم المحلي، وتقیید حریة ممارسة الصلاحیات الممنوحة 

المسؤولین المحلیین كإخضاع مشاریع القرارات ومشاریع المداولات إلى نظام الوصایة الإداریة وأحیانا فرض 

.)249(ة سواءً كانت على الأشخاص المرؤوسین أو على أعمالهمالرقابة الرئاسی

تظهر عدم إستقلالیة الجماعات الإقلیمیة على المستوى المالي كما تستعین  بالتمویل الخارجي 

لسد عجزها المالي، الأمر الذي من شأنه التأثیر على عدید من المشاریع ویضع إشكالات أمام الإدارة 

.)250(المحلیة

؟ !الدیمقراطیة التشاركیة في واجهة العراقیل-ج

یصعب بناء فكر دیمقراطي قائم على أساس المشاركة إلا بتوفیر الإمكانیات اللازمة والدعائم 

المناسبة لذلك .

دیوان المطبوعات ،الطبعة الثانیة –دراسة مقارنة -شرح القانون الإداري فرجیه حسین، -247

.132،ص،2010،ن).ب.د،(الجامعیة

الجزائر نموذجا -"دور العلاقة التكاملیة بین الامركزیة والدیمقراطیة التشاركیة في تعزیز المواطنة المحلیة بودراهم لیندة،-248

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة ،-نموذج جدید للحوكمة-مداخلة مقدمة للملتقى الوطني حول الدیمقراطیة التشاركیة ،-

.(غیر منشورة)،07ص،بجایة،عبد الرحمان میرة

مجلة ،"2013-2011أهم الإجراءات الاستثنائیة التي تم إقرارها لفائدة الجماعات المحلیة خلال الفترةقزاز فیصل،"-249

.11ص.،2013،04العدد،أصداء لمركز التكوین وعدم الامركزیة

أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في ، إستقلالیة الجماعات المحلیة في النظام القانوني الجزائريبرازة وهیبة، -250

.259،260ص. ص،2017،تیزي وزو،جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، القانون:تخصص،العلوم
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قصور الآلیات الإجرائیة لتأصیل الدیمقراطیة التشاركیة-1

معوقات عدة من شأنها أن تحد من ممارستها وتفعیلها، إذ یعود تواجه الدیمقراطیة التشاركیة

ذلك إلى غیاب آلیات فعلیة تعزز من مبدأ المشاركة، وفتح سبل النقاش والاكتفاء بالاعتماد على آلیات 

تقلیدیة ضعیفة، ففي هذا السیاق یمكن حصر آلیات المشاركة المعتمدة في مختلف النصوص القانونیة 

مجال في التحقیق العمومي الذي ینحصر أساسا في المشاریع المتعلقة بحمایة المعنیة بهذا ال

،)252(، والمشاریع الخاصة بالمخططات التوجیهیة وشغل الأراضي في مجال التهیئة والتعمیر)251(البیئة

علاوة على ذلك تم الاعتماد على أداة الاستشارة للتشجیع على المشاركة غیر أنها تقتصر على 

.)253(ة محلیة و/أو جمعیة محلیة معتمدة قانونا علما أنها تبقى استشارة اختیاریةاستشارة شخصی

ضعف مؤسسات المجتمع المدني كعامل معرقل لبناء الدیمقراطیة التشاركیة -2

إذا كان النظام اللامركزي هو شرط جوهري لتحقیق بالحوكمة المحلیة، فإن مؤسسات المجتمع 

بإعتبارها تمثل أهم قناة تواصل للمشاركة، لاسیما على المستوى المدني هي المحرك الأساسي لها 

كما أنها تشكل قوام الدیمقراطیة ،)254(المحلي لكونها تعد البعد الأقرب من المسؤولین المحلیین

یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة  المستدامة ، 2003جویلیة 19مؤرخ في ،10-03من قانون رقم 21أنظر في ذلك المادة -251

.2003جویلیة 20فيصادر، 43عدد،ش).د.ج.ج.ر.ج(

معدل ومتمم ، یتعلق بالتهیئة والتعمیر، 1990دیسمبر 11مؤرخ في، 29-90من قانون 36و26راجع المادتین -252

.2004أوت15صادر في ، 51عدد،ش).د.ج.ج.ر.ج،(2004أوت 14مؤرخ في ،05-04بموجب قانون رقم 

.المرجع السابق،11/10من قانون 13أكثر عرض للتفاصیل راجع نص المادة -253

المحلیة على ضوء إصلاحات تعزیز الآلیات الدیمقراطیة "التشاركیة" في نظام الجماعات لحول عبد القادر، راجع في ذلك-254

"رقابة المواطن المحلي كصورة وأوهاني هاني،،11ص.،23العدد،01مجلة الحقیقة والعلوم الإنسانیة المجلد ،2011/2012

كلیة الحقوق والعلوم ،البلدیة نموذجا" مداخلة مقدمة للملتقى الوطني حول الدیمقراطیة التشاركیة نموذج جدید للحوكمة-للمشاركة 

.07ص.،بجایة ،جامعة عبد الرحمان میرة ،یة السیاس
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التشاركیة لقدرتها في التأثیر على السلطة بالضغط علیها في العدول أو الدعوى في اتخاذ قرارات 

.)255(ح العام وتلبي إنشغالات المواطنینتهدف إلى تحقیق الصال

یلاحظ من زاویة أخرى أن الواقع یثبت حقیقة تدني مستوى مشاركة المجتمع المدني في تسییر 

الشؤون المحلیة لعجزها وضعف قنوات المشاركة مع المسؤولین، مما یؤدي إلى غلق باب الحوار 

.)256(ریة بصفة اعتباطیة والاستمراریة في خاصیة التفرد في إصدار القرارات الإدا

وعلیه فم الضروري تنظیم العلاقة بین الأجهزة الإداریة ومؤسسات المجتمع المدني والتقلیل من 

.)257(سیطرة السلطات الإداریة عن طریق تدخلها المباشر وغیر المباشر في توجیه القرار المحلي 

المطلب الثاني

القانون على التجربة الجزائریةمدى تطابق الآلیات الأساسیة لقیام دولة 

یعتمد كیان أي دولة مؤسسات على وجود مجموعة من الآلیات سواء كانت مؤسساتیة أو 

إجرائیة تساهم بدورها في تحدید معالم الدیمقراطیة من جهة،  والحكم الراشد من جهة أخرى، لذلك 

علاقتها ة بالبناء المؤسساتي فيیجب الإشارة إلى مدى إستجابة الممارسة الجزائریة للآلیات المتعلق

بالإضافة إلى مدى توافرها الآلیات المتعلقة بالجانب الإجرائي  وعلاقتها (فرع أول)،بمبدأ الشرعیة 

(فرع ثان).بمبدأ المشروعیة 

مجلة -الأسس والأفاق-الجدید "قراءات حول الدیمقراطیة التشاركیة2016على ضوء التعدیل الدستوري شریط الأمین،-255

.57ص.،2016أكتوبر،39عدد ال،الفكر البرلماني

139ص.،المرجع السابقخروفي بلال،-256

.12ص.، المرجع السابقالمدني في الجزائر بین النصوص القانونیة والممارسة العملیة"،المجتمع"،حساني خالد-257
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الفرع الأول

إشكالیة استجابة الممارسة الجزائریة للآلیات المتعلقة بالبناء المؤسساتي لدولة القانون في 

قاتها بمبدأ الشرعیةعلا

سعت الجزائر إلى  تطبیق مبدأ الشرعیة عن طریق إستخدام آلیات تضمن التطبیق السلیم لهذا 

وأخیرا (ثانیا)،، فضلا عن وجود مجلس دستوري (أولا)المبدأ، ویظهر ذلك خاصة من خلال الانتخاب 

(ثالثا).وجود السلطة القضائیة 

2016التنظیم المؤسساتي في ظل التعدیل الدستوري لسنة -أولا

طرأت على الدولة الجزائریة عدة تحولات  كان الغایة منها تكریس معالم قیام دولة القانون، 

، أصبحت كغیرها من الدول تعتمد )259(والثورة)258(فبعدما كانت تعتمد على كلا من أسلوبي البیعة

أصبحت أداة من أدوات ممارسة السلطة بما یتضمنه من  رقابة التي  على آلیة الانتخاب، فهذه الأخیرة 

.)260(یمارسها الشعب على مؤسسات الدولة خاصة تلك التي تقوم على مبدأ التداول على السلطة

ثنائیة السلطة التنفیذیة-أ

یس ، "رئ-وإن أخذنا هذا المبدأ بتحفظ -تقوم السلطة التنفیذیة في الجزائر على مبدأ الثنائیة

الجمهوریة" من جهة  والوزیر الأول من جهة أخرى، بعدما كان سابقا یسمى رئیس الحكومة لكن إبتداءً 

تغیرت التسمیة اتساقا مع سیاسة إصلاح مؤسسات الدولة.2008من سنة 

بحث نشر في وكالة الأنباء ، الجزائریةتلك البیعة التي أعید فیها تأسیس الدولة الجزائریة هي1832ة الأمیر عبد القادرعبی-258

.26/11/2013الجزائریة یوم 
Disponible sur le site : https:// www.djazairess.com. Consulté le : 29/04/2018, à00 h 45

1965یونیو 19أنشأت في ،عرفت أیضا الثورة و یظهر ذلك من خلال مجلس الثورة الذي یعتبر هیئة سیاسیة جزائریة-259

.17/03/2015الرئیس " أحمد بن بلة " بحث نشر یوم العسكري الذي أطاح بالانقلابلقیادة البلاد بعد 
Disponible sur le site : https:// ar.m.wikipidia. Consulté le : 29/04/2018 , à 00 h 50

،"قراءة في قانون الإنتخابات الجزائري"، مداخلة ألقیت في إطار الملتقى الوطني حول قانون الإنتخاباتبوشقرة لیندة-260

.57، ص.2013مارس 04و 03، قالمة، یومي 1945ماي 8الجزائري واقع وآفاق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 
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رئیس الجمهوریة-1

لكبیرة یتمتع رئیس الجمهوریة في النظام السیاسي الجزائري بمكانة مهمة نظرا لشرعیة شعبیته ا

، و هذا )261(فهو الفاعل الأول في المشهد السیاسي، لكونه یستمد سلطاته الواسعة مباشرة من الدستور

.)262(ما یؤهله لأن یكون مجسدا لدولة والأمة  في آن واحد

)263(و نجد أن انتخاب رئیس الجمهوریة یخضع لضمانات كثیرة من بینها:

ي. تكون الانتخابات عن طریق عام مباشر وسّر -

تكون الانتخابات حرة و نزیهة عن طریق توسیع المشاركة بغرض تحقیق الشفافیة.-

وجوب التأكد من ضرورة دوریة الانتخابات و یظهر ذلك من خلال تكریس مبدأ التداول على -

السلطة. 

یظهر من خلال الضمانات الواردة في فحوى النصوص الدستوریة والقوانین العضویة التي تأتي 

بصیغة مفصلة عن تلك النصوص المد سترة المتعلقة بشروط سیر العملیة الإنتخابیة الرئاسیة في النظام 

السیاسي الجزائري، وجود نقص ملحوظ في نجاعة الضمانات التي یقتضي توفرها بسبب عدم تمكنها من 

وأثره على النظام 1996، المركز القانوني لرئیس الجمهوریة في الجزائر، بعد التعدیل الدستوري لسنة  بلورغي منیرة-261

القانون الدستوري، كلیة :القانون العام،تخصص:شهادة الماجستیر في الحقوق، فرعالسیاسي، مذكرة مقدمة لتكملة متطلبات 

.7،ص.2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة ،

.300، المرجع السابق،ص.أومایوف محمد-262

-)08/19بموجب القانون ، مركز رئیس الجمهوریة في النظام السیاسي الجزائري بعد التعدیل الدستوري (بن سریة سعاد-263

إدارة ومالیة، جامعة أحمد :تخصص، شعبة الحقوق الأساسیة والعلوم السیاسیة ،  مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،-دراسة مقارنة 

، یتعلق 2016غشت سنة 25، مؤرخ في 10-16، راجع كذلك القانون العضوي رقم30.29ص.ص.2010بوقرة ، بومرداس، 

.2016غشت 28، الصادر في 50ر. ج .ج. د. ش)، العددبالنظام الإنتخابات،(ج .
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افسة بین المترشحین من شأنها تجسید حریة المنتوفیر مناخ انتخابي یقوم بتهیئة  ظروف الملائمة التي

.)264(مما یسمح للشعب التعبیر عن إرادته

الوزیر الأول-2

س الجمهوریة الذي یرأس المساعد الأول لرئیالأول في الجزائر أول الوزراء و یعتبر الوزیر

اجتماعات مجلس الوزراء, في حین نجد أن الوزیر الأول یقوم بتنفیذ قرارات مجلس الحكومة و 

.)265(الحكومة

ثنائیة السلطة التشریعیة-ب

1996نوفمبر28عرفت الجزائر تجربة الثنائیة البرلمانیة بعد التعدیل الدستوري الصادر في 

منه التي أكدت بأن السلطة التشریعیة (البرلمان) تتكون من غرفتین 48و یظهر ذلك من خلال المادة

في البرلمان كان حدثا جذریا في ، فإحداث غرفة جدیدة )266(المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة

.)267(تاریخ الجزائر

الضمانات القانونیة لانتخاب رئیس الجمهوریة في الجزائر، مذكرة لإستكمال متطلبات الحصول على وزید بن محمود،ب-264

لحاج جامعة العقید ا، قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة:شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص

.147ص.،2013،باتنة،لخضر

.238، ص.2002، النظام الدستوري الجزائري، (د.ب.ن )،أویحیى العیفا-265

، مذكرة مقدمة لنیل  شهادة 1996نوفمبر28، المؤسسة التشریعیة بنظام الغرفتین كما ورد في دستورشاهد أحمد-266

السیاسي والإداري، كلیة العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، التنظیم :الماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، فرع

.58،ص2009جامعة الجزائر، 

، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، أطروحة لنیل دكتوراه في العلوم القانونیة، كلیة خرباشي عقیلة-267

، المالكأوهاني هاني وحمومو عبدراجع كذلك ،6،ص.2010ماي23الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في ؟!الدور التشریعي لمجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري : سلطة أو وظیفة

مان میرة، الحقوق، فرع : القانون العام، تخصص: قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرح

.10، ص.2015بجایة،
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یجب التنویه إلى أن الهیئة التشریعیة تخضع في تشكیلتها  وعملها لقواعد دستوریة أخرى 

، لكنت مع وجود تباین في كل من شروط العضویة ومدة عهدة لكل من غرفتي البرلمان )268(وقانونیة

ــا من خلال الدستور ــــ ــــــــــــه وكذا القانون العضوي رقم وما یظهر جلیــــــ الجــــــــــــزائري بمختلف تعدیلاتـــــــــــــــ

16-10)269(.

ونجد أن الحكومة تلعب دورا هاما جدا في الإعداد للانتخابات التشریعیة  ویظهر ذلك من 

كومة إذًا تشرف فالح،ناحیة إعداد القوائم الإنتخابیة من جهة وقبول أوراق المترشح من جهة أخرى

.)270(على سیر العملیة الإنتخابیة

المجلس الشعبي الوطني-1

أن أعضاء المجلس الشعبي 2016من التعدیل الدستوري لسنة118المادةیظهر من خلال

.)271(سنوات5الوطني ینتخبون عن طریق الاقتراع العام المباشر والسري لمدة 

في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق العهدة الجاریة  وهذا حسب وتجرى هذه الإنتخابات

من القانون العضوي السالف الذكر.84/3المادة

جامعة ،،الممارسة التشریعیة في الجزائر،رسالة لنیل دكتوراه دولة في القانون،كلیة الحقوق والعلوم الإداریة حمیدشي فاروق-268

.08،ص2004الجزائر،

،عن واقع الازدواجیة التشریعیة والعمل التشریعي في النظام الدستوري الجزائري ( دراسة مقارنة)،مذكرة لنیل مزیاني حمید-269

2011تحولات الدولة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري،تیزي وزو، :شهادة الماجستیر في القانون،فرع 

.54ص

مجلة لرقابیة على ضوء مبدأ الشرعیة الدستوریة والممارسة"،،"العلاقة اشبل بدر الدین وبولحیة شهیرة-270

،مخبر أثر الإجتهاد القضائي على حركة التشریع، جامعة محمد خیضر،بسكرة،العدد الرابع،(د.س.ن )، صالإجتهادالقضائي

286.

، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون العام، كلیة شریط ولید-271

.111، ص.2012الحقوق والعلوم السیاسیة، أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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أكدت العدید ممن التجارب الإنتخابیة في الجزائر ضعف الأحزاب السیاسیة مما أدى إلى 

ى المجالس عزوف المواطنین في المشاركة في الحیاة السیاسیة بسبب هیمنة أحزاب الأغلبیة عل

.)272(المنتخبة

مجلس الأمة-2

مزج المشرع بین طریقتین هما الانتخاب و التعیین في تكوین مجلس الأمة، فأغلبیة الأعضاء 

المقدرة بالثلثین یتم انتخابهم عن طریق الانتخاب غیر المباشر من طرف الهیئة الناخبة بینما یقوم 

.)273(رئیس الجمهوریة بتعیین الثلث الأخیر

سنة كاملة 35تج عن الإصلاحات التي قام بها المشرع الجزائري تغییر سن العضویة ب كما ن

25سنة عكس سن العضویة في المجلس الشعبي الوطني التي تقدر ب 40یوم الاقتراع بعدما كانت

.)274(سنة كاملة یوم الاقتراع

سنوات مع تجدید تشكیلة مجلس الأمة بالتنسیق كل ثلاثة 6تحدد مهمة مجلس الأمة ب مدة

.)275(سنوات)5(سنوات خلافا للمجلس الشعبي الوطني الذي تحدد مدة عهدته بخمس 

المجلس الدستوري بین مظاهر الاستقلالیة والتبعیة-ثانیا

، فهو أكد على 1996نوفمبر 28تطورت أهمیة المجلس الدستوري خاصة بصدور دستور 

، لذلك نجد أن 1989ضرورة الفصل بین السلطات واحترام التعددیة الحزبیة التي ظهرت في دستور 

المؤسس الدستوري خول صلاحیات واسعة لهذا المجلس من أجل الحفاظ على المبادئ الدستوریة 

ادة الدكتوراه في العلم ، النظام الإنتخابي ودوره في تفعیل مهام المجالس المنتخبة في الجزائر، رسالة لنیل شهعلي محمد-272

.308، ص.2016القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، أبي بكر بلقاید، تلمسان،:تخصص

3/2/ من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 2016، المرجع السابق.راجع في ذلك المادة 118 -273

، دور النائب بالمجلس الشعبي الوطني بین القانون  والممارسة السیاسیة ، مذكرة لإستكمال  متطلبات نیل سكوب رزیقة-274

، 2016القانون الدستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، :شهادة الماجستیر في القانون،تخصص

.17ص.

التشریعیة لمجلس الأمة في الجزائر،دار الهدى،الجزائر، 2009، ص.47. 275-عمیر سعاد، الوظیفة
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تقلالیة نسبیة بسب الأساسیة، لكن من الناحیة الواقعیة نجد أن إستقلالیة هذا المجلس تبقى مجرد إس

هیمنة السلطة التنفیذیة علیه.

مظاهر الاستقلالیة الصوریة للمجلس الدستوري-أ

لكي یقوم المجلس الدستوري بعمله یستلزم الأمر أن یكون مستقلا سواء من الناحیة العضویة 

أو الوظیفیة بإعتباره هیئة مستقلة تكلف بالسهر على احترام الدستور.

لعضویةالاستقلالیة ا-1

من أعضائه یعینهم رئیس الجمهوریة، من بینهم 4عضوا، 12یتكون المجلس الدستوري من 

تنتخبهما 2ینتخبهما مجلس الأمة،2ینتخبها المجلس الشعبي الوطني، 2رئیس المجلس و نائبه، 

ینتخبهما مجلس الدولة، وفي حالة تعادل الأصوات بین أعضاء المجلس 2المحكمة العلیا، و

ستوري  یكون صوت رئیس مرجحا، هنا نجد أن المشرع الجزائري قد تأثر بالمشرع الفرنسي من الد

یلاحظ على هذه التشكیلة أن جمیع )276(2016من تعدیل الدستوري لسنة 183خلال المادة 

.)277(السلطات ممثلة فیها بصفة غیر متوازنة

للتجدید، على أن یجدد كل سنوات غیر قابلة 8حددت مدة العضویة في المجلس الدستوري

.)278(أربع سنوات نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري

العام رشیدة،المرجع السابق، ص. 3. - 276

الكفاءة المهنیة :، قسممجلة المنتدى القانونيالتنظیم والاختصاصات"، :الجزائري، "المجلس الدستوريعلواش فرید-277

.106للمحاماة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد الخامس ، (د.س.ن)، ص.

.20،ص.2012المجلس الدستوري في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر،،بوالشعیر سعید-278

یوما التي تسبق انتهاء عضویته في المجلس الدستورین، أما في حالة 15یتم استخلاف رئیس المجلس الدستوري خلال-

بإجراء مداولة برئاسة نائب الرئیس أما إذا استحال ذلك أو حصول مانع دائم له، هنا یقوم المجلس الدستوري ،وفاته، استقالته

فإن العضو الأكبر سنا هو الذي یرأسه، على أن یتولى نائب رئیس المجلس الدستوري رئاسة هذا المجلس إلى غایة تنصیب 

، متعلق بالقواعد الخاصة 2016یولیو 16،مؤرخ في 16/201من المرسوم الرئاسي رقم 6و5رئیس جدید، راجع المواد 

.2016مایو 17، الصادر في 43بتنظیم المجلس الدستوري ،(ج .ر .ج .ج .د .ش)،العدد
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الإستقلالیة الوظیفیة-2

یختلف القاضي الدستوري عن القاضي العادي، ویظهر ذلك من خلال تنظیم مركزه الذي یتم بواسطة 

هو مكلف بمراقبة الدستور بمعنى أن الأول عكس الثاني له مركز یجعله مستقلا عن السلطات العامة، ف

أعمالها سواء التشریعیة منها أو التنظیمیة  وهذا ما یمنحه الإستقلالیة في ممارسته لوظیفته خاصة إذا علمنا 

سنوات غیر قابلة للتجدید، أیضا توقفهم عن ممارسة أي نشاط 8أن تعیین و انتخاب أعضائه یكون لمدة 

وعدم خضوعهم لتأثیر السلطات الأخرى ما في عملهمآخر طیلة مدة عهدتهم هذا ما یمنح لهم الاستقرار 

.)279(دامت العهدة منظمة ومحددة

مظاهر تبعیة المجلس الدستوري للجهاز التنفیذي-ب

یظهر من خلال تشكیلة المجلس الدستوري ترجیح كفة السلطة التنفیذیة علیه ویعود السبب في ذلك 

مما دفع الدستوري، فهیمنة رئیس الجمهوریة بارزة علیه،إلى قیام رئیس الجمهوریة بتعیین رئیس المجلس 

ببعض فقهاء القانون الدستوري في الجزائر إلى اقتراح فكرة مفادها أن اقتراح رئیس المجلس الدستوري 

.)280(یجب أن یكون من بین أعضائه و لیس من اقتراح رئیس الجمهوریة

بمواقف المؤسسات التي ینتمون یلاحظ في مناسبات عدیدة تأثر الأعضاء في بعض الأحیان

إلیها، حتى وصل بهم الأمر على خرق الالتزام  بواجب التحفظ وسریة المداولات، وقاموا بتسریبها 

بطریقة غیر قانونیة لوسائل الإعلام المختلفة، بغرض الضغط على موقف المجلس الدستوري منا إن 

الجمهوریة علیه یؤدي إلى إختیار إضفاء الطابع السیاسي على هذا المجلس بسبب هیمنة رئیس

.)281(أشخاص یفتقدون للمؤهلات الضروریة

، الضمانات القانونیة لتطبیق القواعد الدستوریة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام ،كلیة حافظي سعاد-279

.181،ص.2008الحقوق، جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان ،

، مخبر أثر مجلة الإجتهاد القضائي"مبدأ الرقابة على دستوریة القوانین وتطبیقاته في التشریع الجزائري،"،بوسطلة شهرزاد-280

الإجتهاد القضائي، على حركة التشریع، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد 

.359الرابع،(د.س.ن)،ص.

.22، المجلس الدستوري في الجزائر، المرجع السابق، ص.بوالشعیر سعید-281
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نجد أخیرا أن رئیس الجمهوریة یقوم بتعیین أعضاء المجلس الدستوري بكل حریة، بغرض 

لممثلیه، من هذا المنطلق تلبیته لاهتماماته  ومصالحه السیاسیة مادام أنه غیر ملزم بتبریر إختیاره

القضائیةأصبحت الطبیعة السیاسیة تطغى على تركیبة المجلس الدستوري على حساب الطبیعة 

.)282(التقنیة،  نظرا لمقاربة السیاسة القائمة على أساس التبعیة  والولاء

استقلالیة السلطة القضائیة-ثالثا

دون الإشارة إلى المحرك الأساسي لهذه لا یمكن التطرق إلى إستقلالیة السلطة القضائیة،

السلطة  والمتمثل في القاضي،  فالدستور الجزائري منح للقاضي مكانة تجعله لا یخضع إلا للقانون 

.)283(ولضمیره،  فهو یحمیه من كل أنواع الضغوطات مهما كان مصدرها

الاستقلالیة العضویة-أ

القضائیة من خلال مصادقتها على العدید من اهتمت الدولة الجزائریة بمبدأ إستقلالیة السلطة 

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تؤكد 10المواثیق الدولیة، نذكر على سبیل المثال المادة

صراحة على أن لكل إنسان الحق في أن تنظر قضیته على قدم المساواة مع الآخرین مع وجود 

.)284(علانیاو محكمة مستقلة نزیهة نظرا عادلا

، 2016من التعدیل الدستوري لسنة 156وهذا ما یؤكده المشرع الجزائري من خلال المادة

.)285(الذي إعتبر بأن رئیس الجمهوریة هو الذي یضمن إستقلالیة هذه السلطة

الدستوري على دور البرلمان الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم ، أثر الإجتهادحساني محمد منیر-282

.89،ص.2016قانون دستوري،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة محمد خیضر،بسكرة،:القانونیة، تخصص

وتعزیز استقلال القضاء، ، إستقلالیة القضاء في الجزائر، مؤتمر العدالة العربي الثاني، نحو دعمجادي عبد الكریم-283

.8، ص.2003و فبرایر22القاهرة، 

، دور القاضي الإداري وحدود سلطاته في رقابة المشروعیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، تخصص : غنادرة عائشة-284

.3، ص. 2014تنظیم إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة الوادي،
285- Bousoltane Mohamed, " l’expérience Algérienne en matière de renforcement du pouvoir judiciaire ", Revue
conseil constitutionnel, El Biar, Alger, N6, 2016, P.14. Disponible sur le site internet : WWW.conseil-
constitutionel.DZ .
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من وزیر العدل  وبعد مداولة إذ یتم تعیین القضاة بموجب مرسوم رئاسي بناءا على إقتراح

.)286(11-04من القانون العضوي3المجلس الأعلى للقضاء حسب المادة

فضلا عن ذلك یحتل رئیس الجمهوریة في النظام السیاسي الجزائري مكانة هامة بواسطتها 

یستأثر على العدید من الصلاحیات، إذ نجده مثلا في السلطة القضائیة یقوم بتعیین قضاة, تعیین

من القانون العضوي 49رئیس مجلس الدولة دون استشارة المجلس الأعلى للقضاء حسب المادة

.)287(، ویختص أیضا بإنهاء عملهم تطبیقا لقاعدة توازي الأشكال 04-11

الاستقلالیة الوظیفیة-ب

یكون تجسید فكرة الإستقلال الوظیفي للسلطة القضائیة عن طریق إقرار مبدأ الفصل بین 

.)288(ت، الذي یقتضي عدم تدخل أي سلطة في أعمال سلطة أخرىالسلطا

الوظیفي و العضوي للسلطة القضائیة في الجزائر، الإستقلالانتفاءنلاحظ من الناحیة الواقعیة 

ویظهر ذلك من الناحیة العضویة، إذ أن الأغلبیة الساحقة التي یتكون منها المجلس الأعلى للقضاء 

تمثل السلطة التنفیذیة، بینما من الناحیة الوظیفیة نجد أن السلطة التنفیذیة تتدخل في عمل القضاة عن 

وهذا ما یسمح ، )289(لطة الرئاسیة التي یمارسها على قضاة النیابة العامةطریق وزیر العدل بسبب الس

بتأثیر على قضاة الحكم والسیطرة على أعمال المجلس.

سبتمبر 2004، یتضمن القانون الأساسي لقضاء. من قانون العضوي 04-11، مؤرخ في 6 راجع المادة 03 -286

، المركز القانوني لرئیس مجلس الدولة في الجزائر،  مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،  تخصص : الدولة بومقراس أحمد-287

.7، ص. 2015، 01والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة 

،دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق و الحریات العامة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانونسلیماني السعید، -288

.78، ص. 2004فرع :القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

الوظیفي للقضاة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام،فرع تحولات الإستقلال، إنعدامشیخي شفیق-289

.115، ص. 2011الدولة، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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یقوم بجانب ذلك رئیس الجمهوریة بتعیین رئیس مجلس الدولة من غیر القضاة  وهذا ما 

.)290(یتناقض مع شرطي الكفاءة  والخبرة

مجلس الأعلى للقضاء قیام النیابة العامة بأعمالها تحت إشرافه  ینتج على ترأس وزیر العدل ال

.)291(وهذا ما یؤدي إلى تمریر أي شيء یریده من خلال هذا المجلس

لذلك یتضح أن القفزة النوعیة التي شهدها القضاء الإداري في الجزائر تعتبر محدودة الفعالیة 

.)292(ن حیث رقابة أعمال الإدارة فالقاضي یقوم بخدمة سیاسة الدولة فدوره إذا منعدما م

الفرع الثاني

إشكالیة إستجابة الممارسة الجزائریة للآلیات المتعلقة بالجانب الإجرائي 

في علاقتها بمبدأ المشروعیة

یستلزم مبدأ المشروعیة أن تكون جمیع تصرفات الإدارة في حدود القانون بمدلوله العام،  

یكون ،)293(الساریة المفعول سواء المكتوبة منها أو الغیر المكتوبةوتخضع لجمیع القواعد القانونیة 

وعن طریق الرقابة القضائیة على مبدأ المشروعیة(أولا)، أذلك إمّا عن طریق رقابة المجلس الدستوري 

(ثانیا).

، علاقة السلطة التشریعیة و السلطة التنفیذیة بالسلطة القضائیة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في بن ناجي مدیحة-290

.116، ص. 2009حقوق،فرع الدولة و المؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، بن یوسف بن خدة،جامعة الجزائر،ال

، الازدواجیة القضائیة في الجزائري، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة بن منصور عبد الكریم-291

.257، ص. 2015و، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وز 

، حدود الصلاحیات المستحدثة للقضاء الإداري في قانون الإجراءات المدنیة الإداریة، كلیة الحقوق، بوبشیر محند أمقران-292

.17جامعة مولود معمري، تیزي وزو،( د.س.ن)، ص. 

نیل شهادة الماجستیر، تخصص دراسة في التشریع والقضاء الجزائریین، مذكرة ل–، محل دعوى الإلغاء قریمس إسماعیل-293

.1، ص. 2013قانون إداري و إدارة عامة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة،
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رقابة المجلس الدستوري-أولا

ص القانونیة الصادرة تتمثل المهمة الأساسیة للمجلس الدستوري في بحث مدى دستوریة النصو 

عن الأجهزة المختصة في الدولة ویظهر ذلك من خلال الرقابة التي یمارسها بكل أنواعها. 

رقابة المطابقة -أ

یقوم المجلس الدستوري في رقابة المطابقة بالتأكد من مدى مطابقة كل من القوانین العضویة 

و یوفر مطابقة مادیة بین عمل البرلمان والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان لحرفیة الدستور، فه

.)294(والدستور

لذلك یقوم المجلس الدستوري بفحص مدى مطابقة القوانین العضویة للدستور، من حیث مدى 

احترام قواعد الاختصاص الموضوعي والنوعي للقوانین العضویة، فإذا كانت هذه الأخیرة قد عالجت 

المجلس الدستوري بعدم مطابقة القانون العضوي محل موضوعا خارج المجال المخصص لها، یصرح 

.)295(رقابته للدستور

رقابة القوانین العضویة-1

أن نوع الرقابة الخاصة 2016من التعدیل الدستوري لسنة 141/3المادةیستخلص من

أن المجلس الدستوري یبدي رأیه  وجوبا 186/2بالقوانین العضویة هي رقابة سابقة، وتضیف المادة

عد أن یخطره رئیس الجمهوریة في دستوریة القوانین بعد أن یصادق علیها البرلمان، لذلك حسبب

نجد أن المجلس الدستوري یقوم بمداولة في جلسة مغلقة ویعطي رأیه أو یصدر قراره في 189المادة

:قسم،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، مساهمة المجلس الدستوري في العمل التشریعي، حساني محمد منیر-294

.17.ص،2010، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح،ةكلیة الحقوق و العلوم السیاسی، الحقوق

فرع القانون ، درجة الماجستیر في القانونمذكرة لنیل، في الجزائرعدم فعالیة الرقابة على دستوریة القوانین،مام عزیزج-295

.121.ص )،د.س.ن،(تیزي وزو،جامعة مولود معمري،لعلوم السیاسیةاكلیة الحقوق و ،تحولات الدولة:تخصص،العام
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ظرف ثلاثین یوما من تاریخ الإخطار، وفي حالة وجود طارئ  ویطلب من رئیس الجمهوریة أن 

.)296(خفض هذا الأجل إلى عشرة أیام الموالیةی

رقابة النظام الداخلي لكل غرفة من البرلمان-2

تخضع الأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان إلى جانب القوانین العضویة لرقابة المطابقة  

ویرجع السبب في ذلك أن البرلمان یحد ویصوت بإستقلالیة على الأنظمة الداخلیة، مما یفتح المجال

أمام غرفتي البرلمان إلى احتمال تضمین النظام الداخلي أحكاما قد تكون غیر دستوریة فینجر عنها 

.)297(الاعتداء على اختصاصات السلطات الأخرى خاصة السلطة التنفیذیة

رقابة الدستوریة-ب

أن الرقابة 2016من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 186/1یتضح من خلال المادة

.)298(ریة هي رقابة إختیاریة ولیست وجوبیة عكس رقابة المطابقةالدستو 

أن المجلس 2016من تعدیل الدستوري لسنة 186/3نصت علاوة على ذلك فقد المادة 

طرف الدستوري یفصل برأي في دستوریة المعاهدات، القوانین والتنظیمات، لكن بشرط إخطاره أولا من

عضوا في مجلس 30نائبا أو 50رئیس الجمهوریة، البرلمان بغرفتیه، كما یمكن إخطار من طرف 

.)299(الأمة

، المرجع السابق.2016من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 189، 186/2، 141/3راجع المواد -296

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري تقر أن المجلس الدستوري یفصل في مطابقة القوانین 01كذلك نجد المادة -

من الدستور برأي وجوبي لكن بعد قیام رئیس 141المادة منالعضویة للدستور وذلك قبل صدورها طبقا للفقرة الأخیرة 

من الدستور خلال الأجل المنصوص علیه في الفقرة الأولى من 186الجمهوریة بإخطاره طبقا للفقرة الثانیة من المادة

من الدستور.189المادة

، مخبر أثر الإجتهاد القضائي على د القضائيمجلة الإجتها، " العدالة الدستوریة في النظام الجزائري"، بن عبد االله عادل-297

.298حركة التشریع، جامعة محمد خیضر، بسكرة،العدد الرابع, (د.س. ن) ، ص. 

، المرجع نفسه.2016من التعدیل الدستوري لسنة 186/1راجع المادة -298

.، المرجع السابق2016من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 187و 186/1راجع المواد -299
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رقابة المعاهدات -1

تعتبر المعاهدة جزء من النظام القانوني بعد المصادقة علیها من طرف الجهة المختصة، فهي 

تها من عدمها(المعاهدات ذات غالبا ما تعرض على المجلس الدستوري لیبدي رأیه بخصوص شرعی

الشكل الرسمي)، لكن نجد أن هذه المعاهدات لیست كلها قابلة للرقابة بحیث هناك معاهدات تصبح 

.)300(نافذة بمجرد التوقیع علیها من طرف رئیس الجمهوریة وهي المعاهدات ذات الشكل المبسط

رقابة القوانین العادیة -2

لعادیة بعد مصادقة البرلمان علیها، ما لم یطلب رئیس یكون الإخطار بالنسبة للقوانین ا

الجمهوریة إجراء مداولة ثانیة، لكن في حالة إذا ما سارع رئیس الجمهوریة إلى إصدار القانون فإنه 

سیفوت الفرصة على من یرید إخطار المجلس الدستوري في إطار الرقابة اللاحقة ولیس السابقة، لكن 

اظا على كل من الحقوق المكتسبة ة أفضل من الرقابة اللاحقة وذلك حفتبقى دائما الرقابة السابق

.)301(الأمن القانونيو 

رقابة التنظیمات-3

ترجع التنظیمات لرئیس الجمهوریة في المجال الذي یخرج عن اختصاص المشرع بینما مجال 

.)302(یعود للوزیر الأولتنفیذ القوانین فهو

، مخبر أثر الإجتهاد القضائي على مجلة الإجتهاد القضائيالرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین"، "لشهب حوریة،-300

.157حركة التشریع، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد الرابع، (د.س.ن)، ص .

.134،المرجع السابق، ص. كریوعات أحمد-301

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع : -تنظیمه و طبیعته –، المجلس الدستوري الجزائري بوسالم رابح-302

.64، ص. 2005القانون العام ،  كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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رقابة الدفع بعدم الدستوریة-ج

یحق لكل شخص معنوي أو طبیعي إثارة الدفع بعدم الدستوریة بمناسبة محاكمة و/أو بسبب 

.)303(وجود حكم یتجاهل الحقوق والحریات المكرسة في الدستور

لكن ما یلاحظ على تجربة المجلس الدستوري في الجزائر أنه خرق العدید من ضوابط الرقابة 

.)304(على دستوریة القوانین

لانتخاباترقابة صحة ا-د

یعتبر المجلس الدستوري قاضي المنازعات الإنتخابیة, فهو مكلف دستوریا بمراقبتها عن طریق 

الفصل في كل الطعون المتعلقة بها، فهو الذي یعلن عن النتائج النهائیة، كذلك یقوم بالفصل في 

والتنظیمات المتعلقة باستدعاء الهیئة الناخبة القوانین غیر المشروعة المتعلقة بتوزیع الدوائر الإنتخابیة

.)305(في حال مساسها بنتائج الإنتخابات

یلاحظ بأن اختصاص المجلس الدستوري الجزائري بالمنازعة الإنتخابیة المتعلقة بمشروعیة 

عملیات التصویت للانتخابات التشریعیة  والرئاسیة مازال یعتریه عدة نقائص، فمنها ما یتعلق بطبیعته

.)306(وتشكیلته التي أثرت سلبا على ممارسة هذه الوظیفة

303- Bousoltane Mohamed, "L’exception d’inconstitutionnalité ",Revue du conseil constitutionnel, El Biar, Alger
,N08, 2017, p.p. 13, 19.

وتجدر الإشارة إلى أن المهمة الرئیسیة و الأصلیة للمجلس الدستوري هي رقابة دستوریة القوانین إلى جانب اختصاصات -

جلس أخرى، فهذه المهمة لا تمارس بصفة آلیة بل تعتمد على الإخطار، الذي یمارس ضمن أحكام الدستور وكذا قواعد عمل الم

دور الإخطار في تحقیق فعالیة الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین، مذكرة لنیل لحلول سعاد،الدستوري، راجع في ذلك 

شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص: قانون دستوري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة محمد خیضر، 

1،ص.2016بسكرة،

.138 المرجع السابق، ص. جمام عزیز، -304

، المجلس الدستوري قاضي إنتخابات، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، فرع : الدولة و المؤسسات العمومیة، كلیة فلاق عمر-305

.9، ص. 01،2016الحقوق، بن یوسف بن خدة، جامعة الجزائر 

، قسم : الكفاءة القانونيمجلة المنتدى "اختصاص المجلس الدستوري الجزائري في الطعون الإنتخابیة"، یعیش تمام شوقي،-306

.216المهنیة للمحاماة، محمد خیضر، بسكرة، العدد السابع ، (د.س.ن)، ص. 
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الرقابة القضائیة على مبدأ المشروعیة-ثانیا

تمارس الجهات القضائیة سواءً العادیة منها أو الإداریة رقابة قضائیة على مبدأ المشروعیة  ویظهر ذلك من 

ج عن رقابة المشروعیة من جهة أخرى. خلال أنواع الدعاوي، وكذا الاستثناءات التي تكون عادة في الخرو 

أنواع الدعاوى التي یمكن رفعها-أ

ـــــــــاوي من بینها: ــع العدید من الدعـــــــــــــــ یتم رفــــــــــــــــــــــــ

الدعاوي الإستعجالیة-1

یقصد بها تلك الدعاوي التي یختص بها القاضي الإستعجالي, إذ یقوم بنظر في طلبات وقف

من (ق.إ.م.إ ) متى ظهر للقاضي 921تنفیذ القرارات الإداریة المتعلقة بحالة التعدي تطبیقا للمادة

.)307(من خلال التحقیق شك جدي حول مشروعیة القرار

دعوى الإلغاء -2

یراد بدعوى الإلغاء تلك الدعوى الأصلیة والوحیدة التي تهدف إلى إلغاء القرارات الإداریة، فهي دعوى 

ة التغیر نظرا للتطور الذي عرفته، فهي تعتبر من النظام العام، لذلك لا یجوز الاتفاق على مخالفتها، شدید

كما أنها تنصب على جمیع القرارات مهما كان نوعها, و لكن بالرغم من أهمیة هذه الدعوى إلا أن المشرع لم 

، بل ترك 2008. م . و .إ ) لسنة یضع لها تعریف لا في قانون الإجراءات المدنیة القدیم ولا في (ق.إ 

.)308(والقضاء كما كان یعمل دائماالتعریف للفقه 

، " سلطات القاضي الإستعجالي الإداري في وقف تنفیذ القرارات الإداریة المتعلقة بالتنفیذ"، بن وارث محمد عبد الحق-307

، 1945ماي 8لقاضي الإداري في المنازعات الإداریة،  جامعة مداخلة ألقیت في إطار الملتقى الوطني الأول حول سلطات ا

.9، ص. 2011ماي 18و 17قالمة، یومي 

القانون :سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، الشعببوالشعیر وفاء، -308

.7.، ص2011الإداري، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 

نجد أن المشرع الجزائري قد كرس التظلم الإداري المسبق، كإجراء أولي قبلي لحل النزاعات الإداریة قبل اللجوء إلى القضاء،-

خاصة فیما یخص دعوى الإلغاء إذ یتم اللجوء أولا إلى التظلم الإداري المسبق، وإن لم یتمكن من الوصول إلى حل بعدها یتم

، عدم فعالیة التظلم الإداري المسبق في حل النزاعات الإداریة في بوفراش سفیاناء، راجع في ذلك اللجوء إلى دعوى الإلغ
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أحدث هذا القانون سلطات جدیدة للقاضي الإداري، بالإضافة إلى إمكانیة الحكم بالإلغاء 

یخل بمبدأ الفصل بین یمكن له أیضا توجیه أوامر للإدارة بعدما كان هذا القرار غیر ممكن بإعتباره

.)309(ویمس بمبدأ المشروعیة  ودولة القانونالسلطات

دعوى التفسیر-3

والمصلحة، أمام جهة القضاء المختص، من یقصد بها تلك الدعوى التي یجریها ذوي الصفة 

أجل طلب تفسیر تصرف قانوني إداري غامض أو مبهم بهدف تحدید المراكز القانونیة مع توضیح 

والالتزامات الفردیة، وفي هذه الدعوى لا یكون للقاضي الإداري سوى البحث عن المعنى الحقوق 

.)310(الصحیح الخفي للتصرف المنازع فیه

دعوى فحص المشروعیة-4

تنحصر في هذه الدعوى سلطة القاضي الإداري في فحص مدى مشروعیة القرار من عدمه، 

ي من حیث السبب، الاختصاص، المحل، الشكل، أي یقوم بمراقبة مدى صحة أركان القرار الإدار 

.)311(والهدف من حیث سلامتها  وخلوها ممن العیوبالإجراءات 

دعوى القضاء الكامل-5

تلك الدعاوي التي یرفعها أصحاب الصفة  والمصلحة أمام السلطات القضائیة العادیة یراد بها

و الإداریة المختصة، بشرط احترام الإجراءات  والشكلیات الواجب توفرها، فهدفها هو المطالبة من 

الجزائر ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، فرع: قانون تحولات الدولة ، كلیة الحقوق والعلوم  السیاسیة ، جامعة مولود 

.149، ص .2009جویلیة 15معمري، تیزي وزو، 

.95.96ص. ص 2013، تنفیذ المقررات القضائیة الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائري،بن عائشة نبیلة-309

، دولة القانون و دور القاضي الإداري في تكریسها في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قاضي أنیس فیصل-310

.165.،164.، ص. ص2010، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، والسیاسیةالقانون العام، فرع: المؤسسات الإداریة

، دور مجلس الدولة في المنازعات الإداریة ، بحث لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة ، تخصص : خزار لمیاء-311

.74، ص. 2012،قانون إداري  والإدارة العامة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة الحاج لخضر، باتنة
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الجهة القضائیة الاعتراف بوجود حقوق شخصیة مكتسبة، بالإضافة إلى الحكم بالتعویض إن كانت 

.)312(أضرار مادیة أو معنویة من أجل إصلاحها هناك

الاستثناءات الواردة على مبدأ المشروعیة -ب

تتمثل هذه الاستثناءات في كل من نظریة السلطة التقدیریة، نظریة الظروف الاستثنائیة 

.ونظریة الأعمال السیادیة

نظریة السلطة التقدیریة-1

دیریة من خلال تأثره بالنظام الفرنسي، غیر أنه تبنى المشرع الجزائري نظریة السلطة التق

.)313(یلاحظ أن هذا المفهوم لم  یلق البحث الكافي من قبل الفقهاء الجزائریین

:فرع، الرقابة على أعمال الإدارة العمومیة في الجزائر ، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة، سویقات أحمد-312

.262، ص .2015القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

إ) ، تؤكد على اختصاص المحاكم الإداریة و مجلس الدولة، .من( ق.إ.م.و901و المادة801كذلك نجد كل من المادة-

حسب الحالة بالقضایا المخول لها بموجب نصوص خاصة، نذكر على سبیل المثال المنازعات الإنتخابیة المحلیة، المنازعات 

، یتضمن قانون الإجراءات 2008ریل أف23، مؤرخ في 09-08الفردیة ومنازعات الصفقات العمومیة، راجع في ذلك قانون رقم 

، الوجیز في الإجراءات بعلي محمد الصغیر، راجع كذلك 2008لسنة21المدنیة والإداریة،(ج. ر.ج .ج. د. ش)، العدد

.56، ص. 2015للنشر والتوزیع ، الجزائر، القضائیة، دار العلوم

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام ، كلیة ، السلطة التقدیریة في إصدار القرارات الإداریة ،مخاشف مصطفى-313

.12، ص. 2008الحقوق و العلوم السیاسیة ،  جامعة أبو بكر بلقاید،  تلمسان، 

، أثناء 20/05/2003یلاحظ أن مجلس الدولة الجزائري حدد مفهوم و حدود السلطة التقدیریة في قراره الشهیر الصادر في -

ء ضد قرار إداري ضمني یتضمن رفض إصدار مرسوم تنفیذي لتنفیذ القانون الأساسي لقضاة مجلس فصله في الطعن بالإلغا

المحاسبة، أین اعتبر بأن الحكومة لا تتمتع بالسلطة التقدیریة في مجال إصدار النصوص التنفیذیة، فهو یرى بأن السلطة 

ة ، تمدید الشروط و المقاییس التي یجب أن لا تتعارض مع  التقدیریة للحكومة تتعلق فقط بجانب إختیار السبل العملیة ،التقنی

.57المرجع السابق ،ص.بایة،، سكاكنيراجع في ذلك، المبادئ المقررة في القانون محل التنفیذ
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نظریة الظروف الاستثنائیة-2

بمثابة قیدًا على القاعدة العامة المتأصلة في فقه القانون تعد نظریة الظروف الإستثنائیة

الإداري وهي خضوع أعمال السلطة لرقابة المشروعیة، وهذه الظروف المشروعیة منها ماهي بفعل 

العسكري أو تلك المتعلقة بعوامل خارجة عن إرادة الانقلابو نسان مثل الحروب، التمرد المسلح الإ

الإنسان مثل الفیضانات، البراكین والزلازل،  فنجد أن مبدأ المشروعیة في هذه الحالة یتوسع لیشمل 

.)314(هذا الجانب الاستثنائي من أجل تجنب إهدار حقوق وحریات الأفراد

نظریة أعمال السیادة-3

عمال السیادة  ویظهر ذلك من خلال أخذه بمعیار الباعث تأثر المشرع الجزائري بنظریة أ

السیاسي، الذي بشأنه تم إهدار الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة، وجعل القضاء خاضعا لأهواء 

السلطة التنفیذیة التي تتغیر تبعا لاختلاف الظروف و العهود السیاسیة، لذلك تعد هذه النظریة قیدًا 

الإداري التي تقتضي بأن رقابة الات القانونیة، وثغرة خطیرة في البناء القانونيمثیرًا لعدید من الإشك

إلا أن هذا لا یعني أن القاضي ،القاضي الإداري في رقابة المشروعیة هذا كأصل والملائمة كاستثناء

الإداري لا یتدخل لرقابة ملائمة السلطة التقدیریة للإدارة بصفة مطلقة وإنما تدخل كلما اقتضت

الوثیق بین السلطة لارتباطلالضرورة المصلحة العامة ذلك وكذا حمایة حقوق وحریات الأفراد نظرا 

.)315(التقدیریة  ودولة القانون

میة ، الظروف الاستثنائیة ولرقابة القضائیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام،  فرع : الإدارة وإقلینقاش حمزة-314

.1.2، ص.ص 2011القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،  جامعة منتوري، قسنطینة، 

دور القاضي الإداري في الرقابة على القرار المنحرف عن هدفه المخصص، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر أمزیان كریمة، -315

في العلوم القانونیة، تخصص: القانون الإداري والإدارة العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، 

.107، ص. 2011باتنة،
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المبحث الثاني

الخصوصیة الجزائریة في عملیة تأصیل بناء الدولة

-بین إشكالیتي التبریر والتفسیر-

دور السلطة على نمطیة توسیع الحقوق وإقرار الحریات، وتوفیر كل یشار إلى أنه لایقتصر

الشروط الضروریة لبناء دولة الحق القانون، بل في حالة وجود ظروف استثنائیة أو أزمة توشك أن 

تهدد مؤسسات الدولة والأمن الوطني حینها تلجأ الدولة في ظل هذه المقتضیات إلى منطق خاص بها 

على المصالح العلیا للدولة، ولو كان ذلك من شأنه أن یمس بدعائم دولة القانون، تتفرد باتخاذه حفاظا

فإذا كان لكل دولة منطق تتخذه في أوقات حرجة، فإن للدولة الجزائریة منطق خاص معین تستند إلیه 

إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك.

استخلاص خصوصیة ننوه إلى أن جانب هذه الدراسة مقید بفترة زمنیة محددة،لذلك  سنحاول

كما سنتعرض إلى حتمیة التحول باللجوء إلى (مطلب أول)،الدولة الجزائریة في عملیة بناء الدولة 

مطلب ثان).سیاسة الإصلاحات المكرسة في إطار عملیة مدروسة (

المطلب الأول

بحث في نظریة منطق الدولة بوصفها عاملا مبررًا لاستمرارها 

نائیة في عملیة  الخروج عن معالم دولة القانون،  فعامل ظرفیة یشكل منطق الدولة الاستث

الأمور وانعكاساتها السلبیة على المصلحة العلیا للدولة یعد من أهم الدوافع المبررة للابتعاد عن دولة 

یسودها حكم، علاوة على ذلك قد لایكون بالضرورة محاولة ترسیخ سلطان القانون هو خروج  عن تلك 

الاستثنائیة.

، كما یظهر جلیا (فرع أول)إنتهجت السلطة الجزائریة منطق الدولة عند رفع حالة الطوارئ 

(الفرع من خلال رغبة السلطة في وإستمراریتها لتسییر مؤسسات الدولة لاسیما أمام الوضع الحالي

.ثان)
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الفرع الأول 

بحث في دواعي رفع حالة الطوارئ 

_؟!الاجتماعيالتبریر المتضمن الحفاظ على السلم_

تعبر فكرة الأمن الوطني الشامل في جوهرها عن النظام العام الذي هو من أهم الأسس 

الأصیلة والحیویة لقوة الدولة، وعلیه ترتكز أهداف الأمن الوطني في الدولة العصریة على توفیر 

المستمرة على النظام  الحقوق والحریات لمواطنیها، كما یمكن أن تحقق إستراتیجیة المحافظة الوقائیة 

-تقدیر السلطة في ممارسة اختصاصاتها-القانوني والاجتماعي...للدولة، وفي هذا المقام تعد مسألة 

لاسیما تلك المتعلقة بالإعلان أو حتى رفع حالة الطوارئ ضمن العملیة الإستراتیجیة الوطنیة نظرًا 

والتي وحتمیة العوامل المؤثرة (أولا)،ة لخضوع أحكامها للسلطة التقدیریة من طرف رئیس الجمهوری

.(ثانیا)والتي أدت بدورها إلى رفعها أدت بدورها 

في رفع حالة الطوارئسلطة رئیس الجمهوریة-أولا

رئیس الجمهوریة بالنظر إلى مكانته الریادي بعدة صلاحیات دستوریة، لم یكتف یتمتع

المؤسس الدستوري بتخویله لتلك الصلاحیات، بل إلى جانب ذلك منح له سلطة تقدیریة واسعة 

لممارستها، وعلیه سنتعرض إلى إحدى تلك الصلاحیات المتمثلة في حالة الطوارئ.

محاولة تعریف حالة الطوارئ-أ

إختلف فقهاء القانون العام بمناسبة بحثهم لوضع تعریف شامل لحالة الطوارئ وإن اتفقوا على 

وهي مواجهة الظروف الإستثنائیة الطارئة التي تمر بها الغایة التي من أجلها تفرض حالة الطوارئ 

هناك العدید من المحاولات الفقهیة التي قدمت جملة من )316(البلاد وتهدد أمن العباد وسلامتهم 

التعاریف أهمها :

.85،المرجع السابق، ص.بشر صلاح العاوور-316
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لقد عرفت من طرف بعض الفقهاء المصریون على أنها "تلك الحالة التي یمكن من خلالها 

.)317(تجاوز المبادئ الدستوریة الاعتیادیة لمواجهة الظروف الاستثنائیة "

"تتمثل في نظام قانوني یتقرر بمقتضى في حین عرفها جانب أخر من الفقهاء على أنها

قوانین دستوریة عاجلة لحمایة المصالح الوطنیة، ولا یلجأ إلیه إلا بصفة استثنائیة ومؤقتة لمواجهة 

.الظروف الطارئة التي تقتصر عنها الأداة الحكومیة  وتنتهي بانتهاء مصوغاته"

فكرة الخطر المحدق بالكیان هناك من الفقه من عرفها أنها "نظام استثنائي شرطي مبرر ب

وطني وأنها تدبیر قانوني مخصص لحمایة كل أو بعض أجزاء البلاد من الأخطار الناجمة عن ال

.)318(عدوان مسلح" 

التعریف القانوني لحالة الطوارئ -ب

ت ننوه إلى أن معظم التشریعات لم تبادر إلى مسألة تعریف حالة الطوارئ، فمن الدول التي تفاد

نذكر الجزائر، إذ اكتفى المؤسس الدستوري الجزائري على الجانب الإجرائي الذي ینبغي هذه المسألة

أن تراعیه السلطة المخول لها بصلاحیة إقرار هذه حالة.

.62المرجع السابق،ص.عبد الحمیدالشواربي وشریف جاد االله،-317

أجاب بأن حالة الطوارئ هي أن تخول الإدارة المدنیة بعض من صلاحیاتها بویحي جمال في سؤال للأستاذ المشرف د/ -*

إلى الإدارة الأمنیة، أما في  حالة الحصار تخول كل صلاحیاتها، في حین حالة الحرب یوقف العمل بدستور وتعلن الأحكام 

العرفیة.  

شریع الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شهادة ، حالة الطوارئ بین أحكام الدستور ورقابة القضاء في التبن عمارة عفاف-318

الماستر في القانون العام ،تخصص: قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم:الحقوق، جامعة محمد خیضر، 

.9ص.،2015بسكرة،

م.1992في كانت السلطات الجزائریة فرضت حالة الطوارئ مباشرة بعد إلغاء نتائج الإنتخابات التشریعیة -
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السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة في رفع حالة الطوارئ-ثانیا

ضیات التعدیل الدستوري استشارة جهات محددَة حصرًا وفقا لمقترئیس الجمهوریةعلىیتوجب

والمتمثلة في رئیس المجلس الشعبي الوطني، رئیس مجلس الأمة، وزیر الأول، وعقد 2016لسنة  

اجتماع المجلس الأعلى للأمن.

وغیر ملزمة،  وهذا ما یبرره الواقع السیاسي أنها شكلیةیعاب على هذه الاستشارةغیر أن ما 

،)319(كل ما یصدر عن رئیس الجمهوریةوالعملي، إذ یصعب لتلك الجهات معارضة

یس الجمهوریة في تقدیر هذه ینتج عن عدم تحدید مدة لحالة الطوارئ إلى فسح المجال لرئ

تقیید ،والحكم القانوني الدال على ذلك هو استعمال عبارة "مدة معینة" وعلیه قد ینجر عن عدم المدة

الأفراد.  إلى المساس بحقوق وحریاترئیس الجمهوریة بشرط المدة

11/01قراءة في الدوافع الخفیة لصدور أمر -ثالثا

عشر سنة كاملة من دخول البلاد في حالة غیر عادیة نتیجة تدهور الأوضاع 19بعد مرور 

الأمنیة التي سادت منذ التسعینیات من القرن الماضي نتیجة لإعلان عن حالة الطوارئ، قرر رئیس 

وقد تزامن ذلك مع )320()11/01(الجمهوریة الإعلان عن رفعها بصفة رسمیة بعد صدور الأمر 

خلیة المتمثلة في الاحتجاجات الشعبیة والظروف الاجتماعیة المتدنیة وغلاء تحولات الأوضاع الدا

أسعار المواد الأساسیة وإطلاق جملة من المطالب، منها توفیر مناصب الشغل والتخفیف من أزمة 

البطالة التي یعاني منها تقریبا جل الشباب الجزائریین.

جابة لإحدى المطالب الأساسیة فضلا عن ذلك كان الإعلان عن رفع حالة الطوارئ است

للمتظاهرین، وذلك بغیة استعادة الحقوق والحریات التي حرموا منها، نتیجة لعدم رفع حالة الطوارئ هذا 

، دار الخلدونیة 1996نوفمبر 28، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة  والبرلمان بعد التعدیل الدستوري لخرباشي عقیلة-319

.85،ص.2007للنشر والتوزیع ،

23صادر في12، یتضمن رفع حالة الطوارئ ،(ج.ر.ج.ج.د.ش)،عدد2011فبرایر سنة 23، مؤرخ في 11/01أمر رقم -320

.2011فیفري
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من جهة، ضف إلى الحراك الشعبي الذي شهدته بعض البلدان العربیة التي عرفت انتفاضات عارمة 

ق والحریات، فتبریر الظرف الإقلیمي كعامل من "توتر الوضع الإقلیمي" والمطالبة بالمزید من الحقو 

العوامل الأساسیة  التي دفعت السلطة الجزائریة إلى إخراج البلاد من حالة الطوارئ نتیجة تخوفها من 

، وقد شهد الأمر المتضمن رفع حالة الطوارئ ترحیًبا )321(تصعید احتجاجات المماثلة في العالم العربي 

یمنع التزام بعض التشكیلات والقوى السیاسیة بالتحفظ والتي استندت إلى داخلیا وخارجیا، غیر أنه لم

تبریر موقفها أنه لن یكون هناك أي تأثیر إیجابي في المستقبل. 

19یفسر عدم وجود تبریر مستصاغ قانونا للاستمرار بتمدید حالة الطوارئ لمدة دامت 

كانت السبب من فرض حالة الطوارئ إلى ، بالرغم خروج الجزائر من الأزمة الأمنیة التي)322(سنة

.)323(؟!المعطى النظري لمنطق الدولة لا غیر

من خروج الجزائر من الأزمة الأمنیة التي كانت السبب من فرض حالة الطوارئ إلى المعطى النظري 

لمنطق الدولة.

علاقة رفع حالة الطوارئ بالحقوق والحریات-رابعا

بأن رفع مصطفى بوشاشي"للدفاع عن حقوق الإنسان السید "صرح رئیس الرابطة الجزائریة 

حالة الطوارئ یعد  هو شيء إیجابي، بحیث أكد أن رفع حالة الطوارئ  لیس وسیلة لفتح الحقوق 

والحریات للمواطنین والأهم ألاّ تكون دیمقراطیة سطحیة بل حقیقیة وقد أضاف أن الدیمقراطیة لیس 

ضمن كل الحقوق ربحا للوقت بل یجب أن تظهر لكون أن التجارب تبین القوانین موجودة ولكن لا ت

والحریات، أما فیما یخص تدعیم قوانین مكافحة الإرهاب مقابل رفع حالة الطوارئ أكد أن قانون 

.5، المرجع السابق، ص.سامبلیثي وأخرونمارتا -321
322- Disponible sur le site :archiv ,arabic ;cnn ;com consulté le 12h 33m
323-L’idée de la raison d’Etat dans l’histoire des temps modernes (1924) forme la pièce centrale de « la trilogie par
Meinecke à la problématique historico-politique, que l’on considéré à juste titre comme le noyau de sonœuvre
scientifique ». quant à savoir si ce livre constitue sonœuvre principale, à coté de Weltiburgertum umd Nationalstaat
(Cosmopolitisme et Etat N national ) (1911) et Die Etstehung des Histoirismus (La formation de L’historicisme)
(1936) , La question reste posée ; IL PASSE en tout cas pour un « classique de L’historiographie allemande » , pour
« ce lui de ses livres qui posséde La plus Large envrgure, et reste le plus vivent et le plus fécond » et l’on estime
qu’il marque « sans aucun doute le point cuminant en même temps qu’ un tournant de la pesée de Meinecke »
Pour plus de détail voir :Yves chrles zarka, Raison déraison d’état ,Paris, 1994, p.p. 3.4 .
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مكافحة الإرهاب لایتعارض مع الحقوق والحریات، إذ أن القوانین العقابیة وجدت من أجل مكافحة 

الحریات، في حین إعتبر الجریمة لكنها لیست ذریعة لتكمیم أفواه المواطنین وحرمانهم من الحقوق و 

أخرون بأن رفع حلة الطوارئ هو إعلان عن انفتاح سیاسي یبقى نجاحها مرهونا بإجراءات أخرى 

.)324(كالإصلاحات السیاسیة والانفتاح الإعلامي

الفرع الثاني

إعمال نظریة منطق الدولة محاولة لتبریر استمراریة الشرعیة الثوریة 

؟_!الاستقرار المؤسساتيضمان_

استمرت قیادة مؤسسات الدولة الجزائریة منذ الثورة التحریریة وعلى ید حزب "الطلیعة الثوریة"، 

الذي زاول حكمه طوال الفترة الاشتراكیة التي سادتها فلسفة الحزب الواحد، غیر أن الدخول في مسار 

لم یمنع توقف الحزب في عملیة حكم الدولة، ویمكن )325()1989التعددیة الحزبیة بدایة من دستور (

)، وكذا أولاالجزم على حقیقة استمراره في ذلك من خلال تجاوز الموانع التي تحول دون تحقیق ذلك(

).ثانیاالعزم في تجدید الترشح في كل استحقاق رئاسي(

إشكالیة التمنّع دون  الإعلان عن شغور لمنصب رئاسة الجمهوریة-أولا

الأحكام المتعلقة بشغور منصب رئاسة الجمهوریة في حالات محددة، إذ 1996كرس دستور 

أناط صلاحیة الإعلان عن الشغور إلى مؤسسة دستوریة یفترض فیها الحیاد، وذلك تفادیا لوجود فراغ 

ر ولعل مؤسساتي قد یهدد كیان الدولة وبقائها، غیر أن الممارسة أثبتت تجاوز الأحكام المتعلقة بالشغو 

.-سنحاول إیجاد تبریر لها وفقا لنظریة "منطق الدولة"-مرد ذلك إتباع منطق معین 

، بوشاشي: التوجه نحو رفع حالة الطوارىء شيء إیجابي، الشروقغنیةقمراوي-324
Disponible sur le site : https : // www. Echororoukonline . com. Consulté le : 7/6/2018 ,à 15 h 30

، یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیه في استفتاء 1989فبرایر سنة 28، مؤرخ في 18-89رئاسي رقم مرسوم-325

.1989مارس سنة 1، الصادر في 9، (ج. ر. ج. ج. د. ش)،عدد 1989فبرایر سنة 23
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الأحكام الدستوریة الخاصة بحالة شغور منصب رئاسة الجمهوریة -أ

منصب رئاسة حرص المؤسس الدستوري على مسألة تنظیم الأحكام الخاصة لحالة شغور

الجمهوریة، إذ لم یتوان في تحدید حالات عدم قدرة رئیس الجمهوریة في مزاولة مهامه الدستوریة بسبب 

مرض خطیر ومزمن، فإذا أثبت حقیقة هذا المانع من قبل المجلس الدستوري مهما كانت وسائل 

)326(2/3ذي یؤخذ بأغلبیة الإثبات،  فإن البرلمان یجتمع بغرفتیه معا لإعلان عن ثبوت هذا المانع ال

من أعضاء الغرفة العلیا (مجلس الأمة) ونواب الغرفة السفلى ل (مجلس الشعبي الوطني)، وإذا تحقق 

هذا الحكم یكلف رئیس مجلس الأمة بمهمة تولي تسییر شؤون الدولة بالنیابة، وذلك لمدة لا تتجاوز

لمدة، یعلن المجلس الدستوري الشغور ، وفي حالة استمرار المانع وتجاوز فعلا تلك ا)327(یوما45

وجوبا.بالاستقالة

یعقد المجلس الدستوري تبعا لذلك في حالة استقالة و/أو وفاة رئیس الجمهوریة  اجتماعه وجوبا 

لیعلن عن شغور لمنصب رئاسة الجمهوریة بصفة نهائیة، كما یتوجب أن یبلغ ثبوت الشغور إلى 

ریح بالشغور، وهذا الأخیر یقوم بالإعلان عن الشغور النهائي البرلمان عن طریق رسالة تتضمن التص

لمنصب رئاسة الجمهوریة، وعلیه یتولى رئیس مجلس الأمة ممارسة مهام رئیس الدولة بالنیابة لمدة لا 

یوما كحد أقصى، وفي حالة اقتران  الاستقالة  لرئیس الجمهوریة أو وفاته بشغور منصب 60تتعدى 

دها یتولى  رئیس المجلس الدستوري رئاسة الدولة بالنیابة، وذلك بعد أن یثبت رئاسة مجلس الأمة عن

.)328(بإجماع عن الشغور النهائي لرئاسة الجمهوریة مع حصول مانع لرئیس مجلس الأمة

التعدیل الدستوري لسنة من102من المادة 2والتي تقابلها الفقرة 1996من دستور 88من نص المادة 2راجع الفقرة -326

2016.

من التعدیل الدستوري 102من المادة 3المعدلة بموجب الفقرة 1996من دستور 88من نص المادة 3راجع الفقرة -327

2016.

.2016من التعدیل الدستوري لسنة 102والتي تقابلها المادة 1996راجع في ذلك ما ورد في أحكام المادة من دستور -328
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یتضح  من خلال الأحكام السابق عرضها، أنه حتى لو أثبت شغور منصب رئاسة الجمهوریة 

النیابة تناط إلى شخصیة معینة، فقد تكون لرئیس مجلس الأمة أو فإن رئاسة مهما رئیس الدولة ب

لرئیس المجلس الدستوري، وأمام هذا الموضوع السؤال الذي قد یفرض نفسه حول خلفیة أسباب إسناد 

المجلس رئاسة الدولة بالنیابة إلى شخصیة معینة مسبقا من طرف رئیس الجمهوریة ویتم استبعاد رئیس

یتمتع بشرعیة أكثر بالمقارنة مع الشخصیتین المعینتین، ولماذا لم یتم استحداث الشعبي الوطني الذي

یة الذي سیطغى علیه الطابع الشرعي بالمقارنة مع الشخصیات سابق ر منصب نائب رئیس الجمهو 

، علاوة على ذلك إناطة مهمة رئاسة الدولة إلى مؤسسات دستوریة أخرى قد یؤثر على )329(ذكرها؟

.)330(السلطات، كما یمس باستقلالیة السلطة التشریعیة و المجلس الدستوريمبدأ الفصل في 

تفسیر تغاضي المجلس الدستوري في الإعلان عن شغور منصب رئاسة الجمهوریة-ب

رغم وضوح الأحكام المتعلقة بشغور منصب رئاسة الجمهوریة بسبب مانع المرض الذي حال دون 

یوما المحددة قانونا، بسبب معالجة الأمر الذي جعله 45ممارسة صلاحیاته بصفة عادیة لأكثر من 

.)331(یبتعد عن تسییر شؤون الدولة لمدة تجاوزت ثمانون یوما خارج الوطن

والتي تمثلها المادة 1996من دستور 88فأمام تطابق هذه الواقعة مع الأحكام الواردة في المادة 

لمجلس الدستوري الجرأة السیاسیة الكافیة ، لم تتكون لدى ا2016بعد التعدیل الدستوري لسنة 102

لتجاوز نص 88لتطبیقها أي إعلان شغور منصب رئاسة الجمهوریة، ولكن إذ تم خرق أحكام المادة 

الدستور، یمكن تفسیر ولیس تبریر منطق الذي تبناه المجلس، فلعل الظروف الجیوسیاسیة والوضع 

لدى فقهاء القانون 2016سنة لإدراجها في التعدیل الدستوري التي كان منتظرا من بین أهم الإصلاحات الدستوریة -329

والأكادیمیین استحداث منصب نائب رئیس الجمهوریة، غیر أن التعدیل الدستوري فوت فرصة استحداث هذا المنصب لما له من 

أهمیة على السلطة السیاسیة.

المجلس الدستوري و مبدأ الفصل بین السلطات بین حتمیة التحول و إشكالیة التمتع؟ "مداخلة ملقاة في ""_ بویحي جمال330

"إصلاحات مقررة في انتظار الممارسة  كلیة 2016مارس 06إطار ملتقى وطني حول المجلس الدستوري في ضوء التعدیل 

.07، ص. 2017ل أفری27الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، یوم 

.7ص.،نفسهالمرجع-331
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في عدم الإعلان عن شغور لمنصب الرئاسة منحى مختلف وذلك من خلال ممارسته لسلطة تقدیریة

.88هذا ماقام به عند التغاضي عن تطبیق المادة -فعلا-

فضلا عما سبق، یمكن تفسیر عدم الإعلان عن شغور لمنصب رئاسة الجمهوریة و ممارسة 

هو تغییر للأولویة بمعنى -حسب اعتقادنا-المجلس الدستوري سلطة تقدیریة ولو بطریقة ضمنیة 

وز نص الدستور الذي یبرره مبدأ الحفاظ على الاستقرار المؤسساتي إستجابة لمقتضیات الوضع تجا

الإقلیمي والداخلي الراهن.

وفي هذا المقام نلتمس منطق الدولة من خلال التضحیة بتطبیق أحكام الدستور لحمایة أمن الدولة 

)state security(.واستقرار مؤسساتها

) من 102" تضمین أحكام المادة (بویحي جمالمستقبلا اقترح الدكتور"تفادیا لطرح الإشكالات 

"كالآتيالتعدیل الدستوري الساري المفعول إدراج فقرة جدیدة تكون عبارتها  یعلن المجلس )...(:

.)332(")...(في ذلكبعد الإطلاع بسلطته التقدیریةالدستوري شغور منصب رئیس الجمهوریة 

؟!ترشح رئیس الجمهوریةمحاولة تفسیر حقیقة-ثانیا

ثارت التساؤلات كلما اقترنت الاستحقاقات الرئاسیة بمسألة ترشح رئیس الجمهوریة، فبعد 

تجاوز المانع الذي من المفترض أن یحول دون استمراریة تولي السلطة، أصبح التریث على إمكانیة 

رتها ماتعلق الأمر بغلق العهدة إعادة ترشحه مرة أخرى واردا، وعلیه من بین المفارقات التي یجب إثا

الرئاسیة إلى عهدة واحدة من جهة، ومن جهة ثانیة المطالبة بإعادة ترشح الرئیس لعهدة رئاسیة جدیدة.

–؟ !الإطار الغامض للغلق–تقیید العهدة الرئاسیة -أ

فرصة تقیید نظام العهدة 2016لم یفوت المؤسس الدستوري أثناء تعدیل الدستور في سنة 

سنوات، بل الأمر یتعدى ذلك لیتم إدراج هذا التقیید ضمن الحظر 5قِلصّت لعهدة واحدة مدتها حیث

.)333(الموضوعي إذ لا یجوز المساس به في كل عملیة تتضمن تعدیل الدستور

.08، المرجع السابق، ص. بویحي جمالللاستزادة أكثر حول هذا الموضوع راجع-332
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التداول الدیمقراطي على الحكم وتكریس فسرت رئاسة الجمهوریة تقیید العهدة لمرة  واحدة " دسترة

ثقافة التداول" ورأت أن ذلك من مقتضیات الدیمقراطیة واحد دعائمها الأساسیة، ویأتي هذا الموقف بعد 

سنوات من فتح العهدات الرئاسیة واعتبرت تقیید العهدات هو فعل غیر دیمقراطي أملته ضغطات 6

ضع اقتراحات تعدیل الدستور یتضمن المحاور أساسیة خارجیة خاصة بعد قیام رئاسة الجمهوریة بو 

هي تعزیز مبدا الفصل بین السلطات وتدعیم إستقلالیة القضاء ودور البرلمان وتأكید مكانة المعارضة 

یلاحظ حتى الأحزاب التي الأحزاب التي دعمت ،وحقوقها وضمان المزید من الحقوق والحریات

عهدات بدعة مستوردة من الخارج وهو ماقاله رئیس الجبهة الرئیس في عهدته الرابعة أن تقیید ال

.)334(عمارة بن یونس"الشعبیة "

؟!نظریة منطق الدولة كأساس ترشح رئیس الجمهوریة-ب

الأصوات الداعیة لترشح رئیس الجمهوریة لعهدة خامسة مقابل تحفظ كبیر أبدته تفاعلت بعض 

، )335(-شفاه االله-عبد العزیز بوتفلیقة"سید "جهات أخرى بالنظر إلى الوضعیة الصحیة للرئیس ال

أمام هذا التعارض حول حقیقة ترشح رئیس الجمهوریة أبدت بعض التصریحات الرسمیة على إعادة 

ترشحه  ولو لم یتم الإقرار بذلك بصفة صریحة، ونذكر في ذلك التصریح  الذي قدمه الأمین العام 

المقبل سیكون من لرئیسبأن:"جمال ولد عباس" لحزب جبهة التحریر الوطني السید "

.)336(")...(الآفلان

رئیس أن یمس.......إعادة إنتخابلا یمكن أي تعدیلالسابق ذكره على "2016من التعدیل الدستوري 102تنص المادة -333

".مرة واحدة فقطالجمهوریة 

، الرئاسة تبرر العودة إلى تقیید العهدة الرئاسیة ب التداول على الحكم  ، الجزائر .شراق محمد -334
Disponible sur le site : https : // www. Akhbar .com , Consulté le 7/6/2018 , à 15 h 30

؟2014..... هل سیتكرر سیناریو بوتفلیقةل، العهدة الخامسة كریم حجوج -335

Disponible sur le site :https://www.maghrebvoices.com,consulté le 01/06/2018.

، جمال ولد عباس من تیزي وزو "الرئیس المقبل من الأفلان....و الفاهم یفهم"، جریدة الخبر، تشغیونت محمد-336

.2018جوان 03، الأحد 8888العدد
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، أن رئیس فاروق قسنطیني"و قد أعلن الرئیس الأسبق للجنة الاستشاریة لحقوق الإنسان "

.)337(2019الجمهوریة لدیه الرغبة في الترشح لعهدة خامسة لرئاسیات 

، )338(حول مسألة الترشح رئیس الجمهوریةالتناقضات العارضة بالرغم من التصریحات المتداولة و 

تنصب 2016من التعدیل الدستوري لسنة 102فإن الإشكالیة القانونیة التي تطرح على نص المادة 

.)339(أساسا على مسائل جوهریة أهمها مسألة بدایة حساب المدة الرئاسیة ونهایتها

" أنه لا یوجد أي مانع قانوني لترشح عامر رخیلةأكد بعض خبراء القانون الدستوري منهم " 

رئیس الجمهوریة لعهدة جدیدة معللا ذلك بأن الدستور لا یطبق بأثر رجعي وأن المادة التي تقضي 

بفتح المجال  لعهدة أخرى لم تتطرق لوضعیة الرئیس، بمعنى أنه یحق له الترشح وتحسب علیه أول 

.)340(ون لنفس الشروطیخضعة وأنه یتساوى الرؤساء القدماء والجدد و عهد

بالرغم من وجود تعارض في مسألة ترشح رئیس الجمهوریة إلا أن الموقف المحاید یفرض 

نفسه، فإذا تأكدت التصریحات على مصداقیة الترشح لعهدة جدیدة، فیمكن تفسیر ذلك إلى إعمال  

على الصعید منطق الدولة  فبالنظر إلى الظروف الجیوسیاسیة وحدة الأزمات الأمنیة والسیاسیة

الإقلیمي فإن رئیس الجمهوریة بإعتباره من ذوي "الحنكة السیاسیة" فإنه هو الأجدر على حمایة 

مؤسسات الدولة، فهذا مایمكن تفسیره من منظور الحقیقة لمنطق الدولة بأطر فوق القانونیة، إذ لا 

سید الإرادة الشعبیة، بغض یمكن أمام هذا الموقف تبني أسس الحقیقة لنظام التعدد في الحزبیة أو تج

بوتفلیقة لدیه في رغبة في لیترشح لعهدة خامسة:-337

Disponible sur le: https://www.echoroutenline,com,consulté le:06/06/2018, à 13 h 00.

نشر مجلس الشیوخ الفرنسي تقریرا برلمانیا باسم لجنة الشؤون الأوروبیة عند الأوضاع في الجزائر حیث أعد التقریر -338

الجزائر "على أن إمكانیة ترشح رئیس الجمهوریة ممكنة"." بعد زیارته إلى سیمون سیتورالسیناتور الفرنسي "
Disponible sur le site :https://www.sasapot.com.consulté le: 01/06/2018,14h30

المعهد كلیة ،الأكادیمیةالمجلة ، "التنظیم الدستوري لنهایة مدة رئیس الجمهوریة في التعدیل الدستوري" صلیحةبیوش-339

.297، ص .2018، 1، جامعة باتنة 12الحقوق و العلوم السیاسیة، العدد 

جدل العهدة الخامسة یطرق الأبواب.... هل یمكن للرئیس بوتفلیقة الترشح؟-340
Disponible sur le site : https://tv.echororoutonline.com,consulté le: 01/06/2018.à14h00
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النظر عن مصداقیة أفق ممارسة الحقوق السیاسیة، وختاما یمكن أن نستنتج أن الخروج عن معالم 

منطق الدولة الذي یقوم على حمایة المصلحة العلیا والحفاظ على النظام هدولة القانون قد یفسر 

.)341(العام

المطلب الثاني

إستراتیجیة التحول المدروس في عملیة تفسیر التحولات الراهنة لإستكمال بناء دولة القانون

-؟!النهج الإصلاحي في مجابهة إكراهات الوضع الاقتصادي-

مست العدید من مجالات 2011تبنت الجزائر سیاسة إصلاحات عدیدة إبتداءً من سنة 

، لكن برغم من هذه الخطوات التي قامت بها ع أول)(فر نتیجة عوامل ظرفیة الداخلیة والإقلیمیة 

تمثلت أساسا في انهیار أسعار 2014الجزائر إلا أنها واجهت إشكالات أخرى ظهرت في بدایة 

البترول، جعلتها تنتهج ما یعرف بسیاسة " التقشف" مع الأخذ بعین الاعتبار الحفاظ على ظاهرة الأمن 

في التعامل مع الوضع الاقتصادي وسط هذه المتغیرات الراهنة الاجتماعي بمعنى اعتماد مقاربة حذرة

.(فرع ثان)

، نتیجة تأزم الأوضاع  السیاسیة و الأمنیة  في 2002الجزائریة بعدم عرض تعدیل الدستوري لسنة یظهر منطق الدولة _341

" و اعتبارها لغة وطنیة رسمیة، ولم تمازیغثثم دسترة "1996من دستور 03منطقة القبائل، حیث استدعى الأمر تعدیل المادة 

ماسینیسا" "قرماجن لغرض الإستجابة الواقعة وفاة الشابیتم عرض مشروع التعدیل على الإستفتاء الشعبي، و كل ذلك كا

بعنوان مختاري عبد الكریم رحمه االله مقتولا ب داخل ثكنة الدرك الوطني في منطقة تیزي وزو، اقتبست هذه القضیة من مداخلة 

تعدیلات الدستوریة في في إطار الملتقى الدولي حول ال-وصفات علاجیة لأزمات سیاسیة–"التعدیلات الدستوریة الجزائریة 

.6،ص. 2012دیسمبر19و18یومي-، حالة الجزائر-الدول العربیة على ضوء المتغیرات الدولیة الراهنة 

لا یمكن حصر تصرفات السلطة السیاسیة لمحاولة تفسیرها بإسنادها إلى نظریة "داعي المصلحة العلیا" من خلال الأسباب -

أو تمدید "المسحة الثوریة" للاستمرار  في تسییر مؤسسات الدولة حتى في 2011سنة الخفیة لإعلان عن رفع حالة الطوارئ

حالة ثبوت خرق الأحكام الدستوریة، بل هناك تصرفات أخرى قد تتخذها في سبیل الحفاظ على مصلحة الأمة التي تتصف 

ج بداعي المصلحة الوطنیة.  في الخار "بالعلویة"، وذلك حینما ترفض ممارسة الحمایة الدبلوماسیة على رعیاها
.
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الفرع الأول

انتهاج سیاسة الإصلاح القانوني في ظل التحولات الراهنة

-بحث تأثیر العوامل الداخلیة والخارجیة-

القانوني، الإقلیمیة دورا كبیرا في عملیة الإصلاحأوا تلعب العوامل الظرفیة سواءً الداخلیة منه

وذلك بسبب الضغط المستمر الذي یمارس على الهیئات المركزیة من أجل قیامها بإصلاحات في 

مما یجعل من هذه الهیئات (أولا)،مجالات معینة تضمن الحقوق والحریات الأساسیة للمحتجین 

(ثانیا).تتخوف من تأزم الوضع  وبالتالي تستجیب لمطالبهم 

دور العوامل الظرفیة في تأثیر على سیاسة الإصلاحات الداخلیة-أولا

تتمثل هذه العوامل الظرفیة في كل من الاحتجاجات الداخلیة التي یقوم بها الشعب في حالة 

الظروف الاستثنائیة وتفشي ظاهرة البطالة وكذا في حالة الارتفاع المفاجئ للأسعار خاصة سلع 

، لكون هذه الأوضاع تمس 2011سع مثل أزمة " الزیت والسكر"سنةالأساسیة ذات الاستهلاك الوا

بحقوقهم الأساسیة، أما الظروف الإقلیمیة ظهرت خاصة بسبب ما یسمى بالانتفاضات العربیة الراهنة 

التي حدثت مثلا في تونس، وكذا الأزمة اللیبیة، مما یجعل الجزائر في غیر منأى من تأثیرات  هذه 

جاهدة لتفادیها عن طریق تبني سیاسة الإصلاحات.الأوضاع، لذلك تسعى 

تأزم الأوضاع الداخلیة (مسیرة الاحتجاجات)  -أ

نتج مسار الإصلاحات عن جملة من احتجاجات الشعبیة التي  قادتها الأحزاب المعارضة بالإضافة 

وإجتماعیة.إلى الشبان الجزائریین الذین طالبوا بإجراء إصلاحات سیاسیة، إقتصادیة

أزمة الزیت و السكرانتفاضةتأثیرات -1

نتج عن الاحتجاجات التي قام بها مختلف أطیاف الشعب الجزائري أضرار بشریة ومادیة، في 

الأحداث التي كانت في منتهى العنف بسبب الارتفاع المفاجئ لأسعار الزیت والسكر، فهذه 

فهذه العملیة رافقتها انحرافات، الاحتجاجات شكلت مواجهات عنیفة بین قوات الأمن والمحتجین، 
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أعمال التخریب واعتداءات على المواطنین، و قد تم إنشاء لجنة لتحقیق في هذه الأحداث، لكنها لم 

تفلح في ذلك بسبب إعلانها أن غلاء الأسعار راجع إلى إحتكار السوق، هذا یعلمه العام  والخاص 

أحداث السكر والزیت مفتعلة أم عفویة، سؤال فلا یحتاج إلى لجنة للكشف عنه لذلك قال البعض هل 

.)342(یبقى معلق من دون إجابة

اعتبر رئیس لجنة التحقیق البرلمانیة حول ندرة بعض الموارد الغذائیة ذات الاستهلاك الواسع 

"، أن من بین الأسباب الرئیسیة التي أدت إلى ندرة هذه الموارد كمال زرقيفي مقدمتها الزیت والسكر،" 

ق هو جملة من الإختلالات  ناتجة عن سوء تنظیم السوق الوطني وعدم التحكم في في السو 

.)343(میكانیزمات الاستیراد والتوزیع 

تأثیرات حالة الظروف الاستثنائیة-2

تعتبر فكرة النظام العام من الأهداف الأساسیة التي یستوجب على السلطات المعنیة الحفاظ 

النظامبفكرةتتذرعبأنالتنفیذیةالسلطةوهيألابذلكالمكلفةللسلطةواسعامجالایفتحهذالكنعلیها،

وجامعدقیقمفهومإعطاءعدمإلىذلكفيالسببویرجعللدستورمتناقضةبتجاوزاتتقوملكيالعام

.)344(العامالنظاملفكرة

ولة سوف یكون له الأثر السلبي البالغ على ولا شك أن تقریر إحدى الحالات الاستثنائیة في الد

الحریات راءات التي تمس بضمانات الحقوق و مباشرة الحقوق والحریات، خاصة حریة التجمع نظرا لإج

وهذا ما یؤدي إلى قیام الأفراد باحتجاجات وذلك من أجل الضغط على الحكومة لرفع هذه الحالة، 

تقریر هذه الحالة بما تتضمنه من حالة الحصار وحالة لكونها تمس بحقوقهم وحریاتهم الأساسیة، لأن

الشرارة التي أطفأت الربیع العربي في الجزائر -، نشر في جریدة الشروق. ثورة الزیت و السكر- -342

Disponible sur le site : https://www.echoroukonline.com consulté le : 31/05/2018 , à 13 h 30

في أخبار الیوم  343-هذه أسباب أزمة الزیت والسكر ،نشر

Disponible sur le site : https.djazairess . com /akhbarelyoum / 41342, Consulté le 6/6/2018 ,à 16 h00

23،22ص .ص،المرجع السابق، سدیرة محمد علي-344
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الطوارئ یستلزم إتخاذ إجراءات مغایرة لتلك الإجراءات المتخذة في الظروف العادیة، مما ینعكس سلبا 

.)345(على ممارسة الحریات الفردیة والجماعیة

البطالة-3

لحكومة بشأن نسب البطالة یرى خبراء اقتصادیون جزائریون أن الأرقام الرسمیة التي قدمتها ا

في البلاد لا تعكس الأبعاد الحقیقیة للمشكلة التي تفاقمت في الفترة الأخیرة خاصة مع إتجاه الدولة إلى 

خفض الإنفاق العام بسبب انكماش العملة الصعبة من النفط والغاز، فهذه الأرقام غیر حقیقیة 

ن عن العمل الذین یتقدمون إلى مكاتب بالمعطیات الإقتصادیة كون الحكومة تحسب فقط العاطلی

ولا یملكون وظائف التشغیل لتسجیل أنفسهم دون حساب الأشخاص الذین تجاوز سنهم الأربعین عاما 

یرى البعض الأخر سیاسة الحكومة ما هي إلا سیاسة فاشلة لكونها تعتمد على علاج البطالة ثابتة، و 

بشكل مؤقت من خلال ما یسمى آلیة "عقود ما قبل التشغیل" و"منح قروض صغیرة" للشباب الذین 

)346(كثیرا ما عجزوا على سدادها إذًا هذه الحلول ما هي إلا أداة لتخفیف من الضغوط الإجتماعیة

جهة أخرى اعتبر التقریر السنوي لحقوق الإنسان بالجزائر الاحتجاجات والمظاهرات من

في مناطق عدیدة من البلاد بتفاقم المشاكل المتعلقة 2011الشعبیة العدیدة والمتكررة التي سجلت في 

به إلى بندرة السكن، البطالة، وتدهور المعیشة من الآفات التي أثقلت كاهل المواطن الجزائري  ودفعت 

التعبیر عن سخطه وغضبه باللجوء إلى العنف والشغب، إذ اعتبر التقریر أنه  بالرغم من الآلیات 

والوكالات الوطنیة لدعم التشغیل والتكفل بالشباب العاطلین عن العمل في الجزائر إلا أن البطالة تبقى 

التي تأخذ الیوم أبعادًا هاجسا ومفعل خطیر للحركات الاحتجاجیة، لظاهرة "الحراقة"، و"الانتحار

.)347(مخیفة"

.362المرجع السابق، ص. رحموني محمد،-345

04/05/2016، نشر في قناة الجزیرة، الجزائر، -ما وراء أرقام الحكومة-، البطالة في الجزائرالحمید بن محمدعبد-346
Disponible sur le site : http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2016/5/consulté le : 31/05/2018, à 13 h 45

أزمات اجتماعیة تثقل كاهل المواطنین ، نشر في الشعب  البطالة، أزمة السكن من أسباب الاحتجاجات – -347

Disponible sur le site :https:// www. djazairess .com / echchaab / 19612, Consulté le : 6/6/2018 , 16 H 15
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یتضح بالرغم من الإمكانیات المسخرة والجهود والتدابیر المتخذة للحد من ظاهرة البطالة في 

الجزائر، أنها تبقى غیر كافیة لكونها تشوبها تعقیدات قانونیة وإداریة، فضلا عن عدم قدرة الشباب 

لبطئ الإجراءات قترحة من قبل الحكومة، سواءً البطالین عن العمل في الاندماج مع الحلول الم

المبادرة، إذ یمكن اعتبار آراء المتخذة لاستفادة من القروض وتعقیداتها أو لافتقار الشباب روح

وتوصیات الخبراء الجزائریین بمثابة تقییم فعلي لإستراتجیة التشغیل في الجزائر والتي یجب على 

ن أجل تنسیق الجهود في إطار البحث عن إستراتیجیة فعالة للحد الحكومة أن تأخذها بعین الاعتبار م

.)348(من ظاهرة البطالة في الجزائر

الظروف الإقلیمیة و انعكاساتها على الوضع الداخلي-ب

تأثیر الانتفاضة التونسیة -1

حراكا جماهیریا على نطاق 2011و مطلع2010شهدت الكثیر من دول في نهایة سنة 

واسع وعنیف في آن واحد، الأمر الذي أدى إلى حدوث تحولات عمیقة في المنطقة على مستویات 

مختلفة الإجتماعیة، الثقافیة والسیاسیة، إذ بدأت الاحتجاجات الجماهیریة في "تونس" كردة فعل عفویة 

لاستبداد الذي كان یعیشه أفراده وبسبب لمواجهة ذلك الواقع المعفن بسبب جمود البنیة السیاسیة وا

" لذلك طالبوا بإسقاط هذا عليزین العابدین بنكذلك القمع الذي یمارس علیه بواسطة نظام الحكم "

النظام، الأمر الذي انعكس بصفة مباشرة على المناخ السیاسي في الجزائر من منطلق عوامل جغرافیة 

.)349(وإجتماعیة

، ظاهرة البطالة في الجزائر بین الواقع والطموحات، مجلة الباحث، جامعة باتنة، الجزائر، العابد سمیر و عباز زهیة-348

83، ص .11،2012عدد

.191"، المرجع السابق، ص -تونس نموذجا-، " الإشكالات القانونیة في تكییف الإنتخابات العربیة الراهنةبویحي جمال-349
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المعقدةتأثیر الأزمة اللیبیة-2

انعكست الأزمة اللیبیة على دول الساحل الإفریقي بشكل عام وعلى الجزائر بشكل خاص لها 

من امتدادات طبیعیة وبشریة متقاطعة مع الجزائر، وما تمثله من ثقل إستراتیجي، علاوة على ذلك نجد 

الأحداث اللیبیة أن كل ما كان یعشیه الساحل الإفریقي من أزمات أمنیة وسیاسیة واجتماعیة جاءت 

لتمده بالطاقة اللازمة (وقود) التي من شأنها أن تمدد وتعمق من هذه الأزمات القائمة، ومنه وجدت 

الجزائر نفسها ملزمة على حمل تبعاتها المتضمنة جملة من الأخطار الأمنیة التي أضحت تتزاید 

.)350(حدثها على طول حدودها الجنوبیة

اه الأزمة اللیبیة ، سرعة إیجاد حل سیاسي نظرا لما یمثله تستهدف الجزائر من تحركاتها تج

استمرار التدهور الأوضاع الأمنیة في هذا البلد من مخاطر على أمنها الإقلیمي، خاصة  وأنها تفرض 

إجراءات عسكریة إستثنائیة على حدودها مع لیبیا منذ سنوات، إضافة إلى سعیها إلى إقامة علاقات 

.)351(اللیبیة وضمان مصالحهاجیدة مع مختلف الأطراف

كل هذه الأوضاع و الأزمات التي ظهرت في العالم العربي بما فیها تونس، لیبیا، مصر، 

الیمن(...) إلخ ساعدت بوجه الخصوص الجزائر وشجعتها لتبني سیاسة جدیدة ألا وهي سیاسة 

التعاطي المدروس الإصلاحات الجذریة.

الطبیعة القانونیة لسیاسة الإصلاح القانوني في الجزائر -ثانیا

بإجراء عدة تعدیلات على عدید نصوص القانونیة من 2011قامت الجزائر إبتداءً من سنة 

أجل تدعیم فكرة الشفافیة، تكریس الدیمقراطیة التشاركیة والتقرب أكثر من المواطن بعدما كان في 

، كلیة مجلة البحوث و الدراسات العلمیةا على منطقة الساحل الإفریقي"، ، " الأزمة اللیبیة وانعكاساتهلخضر منصوري-350

.184، ص 2012، جوان 06العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة الدكتور یحي فارس، الجزء الثاني، العدد 

عبد الباسط غبارة، هل أصبحت الجزائر الفاعل السیاسي الأبرز في الأزمة اللیبیة، بوابة إفریقیا الإخباریة  -351

Disponible sur le site : http:// afrigatenws . net / noc , Consulté le : 6/6/2018 ,à 16 H 30
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الحیاة السیاسیة وتدعیم مقولة من "الشعب و للشعب"، باعتبار هذا السابق حلقة مفقودة لا وجود له في 

الأخیر هو مصدر السلطة حسب ما ورد في مختلف الدساتیر الجزائریة.

11/10قراءة قانونیة في قانون البلدیة -أ

أظهرت الممارسة العملیة والواقع المعیشي محدودیة جدوى قانون البلدیة القدیم الذي  دام أكثر 

رین سنة،الأمر الذي انعكس سلبا على مكانة ودور اللامركزیة الإداریة فظهرت معها عجز من عش

البلدیة عن الإطلاع بدورها التنشیطي للإقلیم، مما أدى إلى ظهور أزمة حادة على المستوى المحلي 

لسبب التي حالت دون بلوغ الأهداف المعلن عنها في النصوص والمواثیق الأساسیة في الدولة، ولهذا ا

كان من الضروري التفكیر جدیا في القضاء على مشاكل البلدیة وتقدیم إصلاح جذري لها بالانتقال 

لمرحلة ولتجربة جدیدة، فحتى تكون البلدیة فعلا الأداة مثلى لتحقیق الدیمقراطیة المحلیة یجب أن 

10-11القانون رقمیوضع لها الإطار القانوني المناسب لتتمكن من تحقیق هذا الهدف وهذا ما جسده 

من خلال احتوائه على العدید من الإضافات النوعیة التي مست مختلف المجالات والنقائص خاصة 

.)352(تلك التي تعیق البلدیة من ناحیة التنظیم والتسییر

تعتبر كذلك البلدیة واجهة النظام السیاسي فهي تهدف بالدرجة الأولى إلى توفیر الخدمات 

شباع حاجاته الأساسیة، فالبلدیة إذًا هي العمود الفقري لجمیع النشاطات التي الضروریة للمواطن وإ 

.)353(تمارسها بغرض تقدیم خدمات عامة ومعاملات خاصة للأفراد

في قلب اهتمامه حیث -ولو بتحفظ-نجد أن القانون الجدید المتعلق بالبلدیة یضع المواطن

یئة والتنمیة داخل بلدیته، وهذا هو الدافع الرئیسي یقر بضرورة استشارته حول خیارات وأولویات الته

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة -10-11البلدیة في إطار القانون –، إصلاح نظام الجماعات الإقلیمیة روبحي نور الهدى-352

.، ص2013الماجستیر في إطار المدرسة الدكتوراه، فرع: الدولة والمؤسسات، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، 

203.

و سبل الإصلاح على ضوء التجربة الإختلالات، "الإدارة العمومیة و المواطن أیة علاقة تشخیص عمران نزیهة-353

.476، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد الثاني عشر، ص لة الفكرمجالجزائریة"، 
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الذي جعل المشرع الجزائري یقوم بإدخال تعدیلات جوهریة على قانون البلدیة السابق بالإضافة إلى 

ضعف العمل الحواري للمجالس المنتخبة وغیاب الحوار مع المواطنین مما أدى إلى تدني الإطار 

.)354(وساط الحضریةالمعیشي للمواطنین خاصة في ظل الأ

نجد في هذا الصدد أن الجزائر قد بذلت جهودا معتبرة في إطار الإصلاح الإداري من أجل 

إعمال مبدأ الشفافیة وتجسده في منظومتها القانونیة، بغیة تنظیم وتطویر الخدمات العمومیة التي 

مبدأ الرقابة على شؤون تسعى من خلالها إلى توطید العلاقة بین الإدارة والمواطن من جهة، وتحقیق

.)355(التسییر المحلي من جهة أخرى

الملحقات و قد جاء بفكرة مفادها إنشاء المندوبات10-11تجدر الإشارة إلى أن قانون البلدیة 

منه.138إلى 133البلدیة في الفصل الثاني من المواد 

یكلف المندوب "تنص على:258-16من المرسوم التنفیذي رقم11لذلك نجد المادة

تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي و في حدود اختصاصاته بمایلي:البلدیة 

تنشیط عمل المرافق العمومیة البلدیة التابعة لاختصاص المندوبیة البلدیة-

المبادرة بكل عمل من شأنه المساهمة في تحسین شروط معیشة السكان و التنمیة الإقتصادیة و -

للبلدیةالإجتماعیة

متابعة المسائل التي تهم المرافق العمومیة المخولة له و یعلم بها رئیس المجلس الشعبي البلدي -

)356("دون تأخیر

، مجلة البحوث القانونیة و السیاسیة، "العوامل المؤثرة في دور المجالس المنتخبة في الإدارة المحلیة الجزائریة"، بلة نزار-354

.138.، ص2017مولاي، سعیدة، العدد الثامن، جوان كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الطاهر 

مجلة البحوث القانونیة "شفافیة الإدارة كدعامة لفعالیة وعصرنة التسییر المحلي في الجزائر"، أوكیل محمد أمین، -355

.363.، ص2017، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الطاهر مولاي، سعیدة، العدد الثامن، جوان والسیاسیة

، یحدد كیفیات إنشاء المندوبیات 2016أكتوبر 10، مؤرخ في 258-16من مرسوم تنفیذي رقم 11أنظر المادة -356

، صادر في 61، العدد ).د. شج.ر.ج.ج(البلدیة وتعیین حدودها ویحدد قواعد تنظیم المندوبیات والملحقات البلدیة  وسیرها، 

.2016أكتوبر 19
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یتشاور المندوب البلدي مع "من نفس المرسوم على ما یلي:13نصت كذلك المادة 

القاطنین في إقلیم المندوبیة البلدیة و یعلم رئیس المجلس الشعبي البلدي  المواطنین

بانشغالاتهم"(357).

07-12قانون الولایة -ب

جاءت الإصلاحات السیاسیة نتیجة انتقال الجزائر إلى مرحلة التعددیة السیاسیة التي سمحت 

خول الجزائر في أزمات حادة صعبة بالمشاركة الشعبیة المتقبلة الآراء والوجهات المختلفة لكن بمجرد د

برغم من احتوائها على نصوص كانت تحتاج 1990رفقها ركود في قانوني البلدیة والولایة لسنة 

لإدارة فاعلة لتطبیقها مما أدى إلى إصلاح قانوني كل من البلدیة والولایة على التوالي من خلال 

.)358(07-12و10-11قانوني 

هرم الإدارة المحلیة 07-12هكذا أصبحت الولایة في ظل التعدیل الجدید حسب القانون رقم 

فهذا القانون جاء لتلبیة لمجموعة من المتطلبات في مقدمتها الهدف الرئیسي، ألا وهو التماشي وأبعاد 

لممارسة السیاسة التنمویة الشاملة التي أقرتها رئاسة الحكومة، إذ اعتبر الولایة مسرحا وفضاءً 

.)359(الدیمقراطیة التشاركیة شعاره هو" بالشعب للشعب"

بعدة أحكام جدیدة لعل من أبرزها الاعتراف ولأول مرة 07-12جاء أیضا قانون الولایة 

لأعضاء المجلس الشعبي الولائي بحق توجیه الأسئلة الكتابیة لأي مدیر أو أي مسئول على مستوى 

كزة للدولة في مختلق القطاعات على مستوى تراب الولایة، فهذه المصالح والمدیریات الغیر الممر 

النقطة تعتبر من بین أهم معالم الإصلاح الإداري فهي تحقق لاسیما توسیع نطاق الرقابة الشعبیة، 

.السابق، المرجع258-16یذي رقم من مرسوم تنف13أنظر المادة -357

مجلة البحوث القانونیة ، " الإدارة المحلیة الجزائریة و خلفیاتها (التاریخیة، القانونیة، السیاسیة ...)"، لوصیف نوال-358

.103.، ص2017، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الطاهر مولاي، سعیدة، العدد الثامن، جوان لسیاسیةاو 

.109،108ص .، المرجع نفسه، صنواللوصیف -359
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وإعادة الاعتبار للمنتخبین المحلیین من خلال نظرة فاحصة لاختصاصات وصلاحیات المجلس 

.)360(الشعبي الولائي

05-12الإعلام قانون -ج

یتمثل دور الإعلام في التأثیر على الرأي العام من خلال القدرة على توجیهه نظرا لدور الذي 

.)361(یلعبه في أي مجتمع فهو إذا أصبح حاجة وضرورة إنسانیة لا یمكن الاستغناء عنها

لخاصة نجد مع هذا أن الحكومة تتعامل بحذر مع القنوات الخاصة بمعنى تقوم بفتح القنوات ا

بطریقة حذرة قصد ضمان الحفاظ على النظام العام  وعدم انحرافها بإعتبارها سلاحا ذو حدین، لأن 

انحرافها یمكن أن یؤدي بالأمة أو البلاد إلى أسوء النتائج كتصریح بالمبادئ الهدامة والأفكار الخطیرة 

ي أو الأمني لأمة من جهة التي تخل بنظام الدولة من جهة، وتهدد الكیان الاجتماعي أو الاقتصاد

.)362(أخرى

ننوه إلى أنه باعتبار أن النظام العام عبارة عن مجموعة من المبادئ السیاسیة، الإقتصادیة، 

ویهدد الإجتماعیة التي یقوم علیها أي مجتمع یتوجب على الصحافة المكتوبة عدم نشر ما یزعزعه

.)363(استقراره أو یخل بقیمه

یتم نشر مختلف الأخبار عبر وسائل الإعلام المختلفة المتمثلة في الجرائد، الصحف، مواقع 

التواصل الاجتماعي، التلفاز، الإذاعة فالإعلام إذًا یرتبط إرتباطا وطیدا بمصطلح العولمة فكل واحد 

، قراءة في أحكام قانوني البلدیة والولایة في الجزائر، مداخلة ألقیت في أعمال الملتقى حيترابحي لخضر و عكوش ف-360

في ظل التشریعات الجدیدة والمنتظرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الدولي الثالث حول الجماعات المحلیة في الدول المغاربیة

.107.ص.2015دیسمبر 02و 01لخضر، الوادي، الجزء الثاني، یومي حمةجامعة الشهید 

دراسة وصفیة وتحلیلیة لعینة من قوانین –، "أخلاقیات المهنة في ضوء قوانین الإعلام الجزائریة حسناوي عبد الجلیل-361

.، ص2016، دیسمبر 27، المدرسة العلیا للصحافة وعلوم الإعلام، العدد مجلة العلوم الإنسانیة و الإجتماعیة"، -الإعلام

20.

الحدیثة للفنون المطبعیة، الجزائر، 2000، ص. 34. 362-لعشب محفوظ، التجربة الدستوریة في الجزائر، المطبعة

الضمانات القانونیة لحریة الصحافة المكتوبة في الجزائر، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في الحقوقـ، ،ابتسامولي ص-363

.40.، ص2010تخصص: قانون دستوري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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عولمة  یخدم الآخر، لكن مع هذا یجب على الدولة أن تتسلح بالقدرة الكافیة للتصدي لأثار ال

والاستفادة من إیجابیاتها ما أمكن، إذًا مثلا لا یمكن تهدید الثقافات المحلیة وتشویهها عن طریق 

.)364(وسائل الإعلام وإن فعلت ذلك فستكون مجرد تابع اقتصادي وثقافي وحتى سیاسي للغرب

رئي والإلكتروني للقطاع الخاصفتح الإعلام المسموح، الم05-12أضاف قانون الإعلام 

بالتالي توسیع لمجال ممارسة حریة الصحافة وإیصال الآراء والأخبار والحقائق على نطاق واسع، و 

بة لذلك یسمى بقانون الذي اقتصر على الصحافة المكتو 07-90عكس قانون الإعلام رقم 

.)365(النشرالمطبوعات و 

لتجول و/أو في أخضع عملیة بیع النشریات الدوریة با05-12كذلك نجد أن القانون الجدید 

الطریق العام أو في أي مكان عمومي آخر إلى ضرورة حصول على تصریح مسبق لدى رئیس 

الذي 07-90، عكس قانون الإعلام رقم )366(منه35المجلس الشعبي البلدي وهذا ما أكدته المادة 

هذه الهیئة نص على أن التصریح یكون لدى البلدیة بمعنى هذا القانون اكتفى بذكر الهیئة دون ممثل 

.)367(منه54وهذا ما یستنتج صراحة من خلال المادة 

وكذا قانون السمعي البصري لسنة 2012یلاحظ رغم سعي كل من قانون الإعلام لسنة 

لتأسیس سیاسة إعلامیة جدیدة من خلال استدراكهم للثغرات الموجودة في قانون الإعلام لسنة 2014

ذلك خاصة من خلال منع الصحفي من الوصول إلى ، محدودیة تكریس المنشودة ویظهر 1990

، "تأثیر العولمة على تسییر الإدارة المحلیة في الجزائر، مجلة البحوث القانونیة والسیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم كمالاحفت-364

.291.، ص2017السیاسیة، جامعة الطاهر مولاي، سعیدة، العدد الثامن، جوان 

، جامعة دفاتر السیاسة والقانونسیة"، ، "حریة الإعلام في التشریع الجزائري في ظل الإصلاحات السیاابتسامصولي -365

.262.، ص2018، جانفي 18محمد خیضر، بسكرة، العدد 

، . د .ش)ج.ر.ج.ج(، یتعلق بالإعلام، 2012ینایر 12، مؤرخ في 05-12من قانون عضوي رقم 35راجع المادة -366

.2012ینایر 15، صادر في 02العدد 

4، صادر في 14، العدد .د .ش)ج.ر.ج.ج(، یتعلق بالإعلام، 1990أفریل 3، مؤرخ في 07-90قانون عضوي رقم -367

.1990أفریل 
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مصدر الخبر بالنسبة لبعض القطاعات، إبعاد المهنیین من سلطة الضبط البصري وحصر القنوات 

الخاصة في القنوات الموضوعاتیة دون العامة، وكذا إحتكار السلطة لمؤسسة البث فهي التي تتولى 

.)368(مهمة منح الرخص للقنوات أو رفضها

قانون -نجد كذلك من بین القوانین التي مستها الإصلاحات السیاسیة نذكر قانون الأحزاب

-القانون المحدد كیفیات توسیع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة-قانون الجمعیات-الإنتخابات

.)369(القانون المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانیة

الفرع الثاني

في مجابهة الوضع الاقتصادي الحاليالسیاسة الجزائریة 

أصبحت الجزائر في السنوات الأخیرة تعاني من أزمات حادة نتیجة تدهور أسعار البترول هذا 

بعین الاعتبار خذًاآ، التي واجهت إشكالیة التعاطي الحذر(أولا)ما جعلها تنتهج سیاسة التقشف 

.(ثانیا)راهنة ضرورة الحفاظ على الأمن الاجتماعي في ظل التغیرات ال

سیاسة ترشید النفقات(التقشف) كحتمیة لمجابهة انهیار أسعار المحروقات-أولا

عبد العزیزواجهت الجزائر أزمة إقتصادیة ومالیة، استدعت مشاركة رئیس الجمهوریة "

من في اجتماع لمجلس الوزراء هدفه إتخاذ التدابیر اللازمة لمواجهة تراجع مداخیل البلاد بوتفلیقة"

1.35العملة الصعبة ، وخلصت قرارات الحكومة إلى إعلان تقلیص النفقات في المیزانیة بواقع 

بالمائة من میزانیة الدولة، 60بالمائة بفعل توقع هبوط أسعار النفط لأن البلاد تعتمد على الطاقة ب

.)370(بالمائة من إجمالي صادرتها95وتشكل صادرات النفط  والغاز نحو 

مجلة العلوم)"، 2015-1990، "تطور السیاسة الإعلامیة في الجزائر في ظل التعددیة السیاسیة (بخوش صبیحة-368

.69، ص 2016رس ، ما23، المدرسة العلیا للأساتذة، بوزریعة، الجزائر، العدد الإنسانیة و الإجتماعیة

طبیعة النظام السیاسي على التسییر المحلي في الجزائر في ظل الإصلاحات الأخیرة بعد انعكاسات، " بن عیاش سمیر-369

العلوم السیاسیة، جامعة مولاي الطاهر، سعیدة، العدد الثامن، جوان ، كلیة الحقوق و مجلة البحوث القانونیة والسیاسیة"، 2011

.175.، ص2017

2015جویلیة 25، الجزائر: الأزمة الإقتصادیة تفرض نفسها، نشر في جریدة الأخبار، یوم آدم الصابري-370
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یرى العدید من الخبراء والمختصین الاقتصادیین أن تأخذ نفقات میزانیة الحكومة، منحنى آخر 

في ظل انخفاض أسعار البترول في الأسواق العالمیة، والتي ستدفعها إلى إتباع سیاسة تقشفیة، لكن 

اسة "إنفاق یرفض تسمیتها بهذا الاسم بل یكتفي بإطلاق عبارة سی"كریم جودي" الأسبق وزیر المالیة

حذرة"، فهذه السیاسة سوف تؤدي إلى تخفیض نفقات العدید من المشاریع المبرمجة بالمخطط 

لكن المساس بالقطاعات الأكثر حساسیة كالتعلیم، الصحة والسكن یؤكدون 2014-2010الخماسي 

.)371(یتأن هذه السیاسة لن تؤثر في ارتفاع أسعار المواد المدعمة على غرار الخبز، السكن و الز 

وضعیة إقتصادیة حرجة بسبب الانخفاض الحاد لأسعار 2015عرفت الجزائر في مطلع 

بالمائة من إیراداتها، مما دفعها إلى إعادة النظر في البرنامج الاقتصادي 50النفط، الذي أفقدها 

وذلك بمراجعة سیاسة إنفاقها الحكومي حتى تتمكن من 2019-2015الجدید للفترة الممتدة بین 

.)372(تخطي هذه الأزمة

تعتبر الجزائر علاوة على ذلك من بین أحد الدول الریعیة التي تعتمد بصورة مطلقة على 

المحروقات، فهي إذا تتأثر بتقلبات أسعار المواد الطاقویة، في ظل هذا التراجع الذي تعیشه إنطلاقا 

ات الهائلة التي تتمتع بها ظهرت الحاجة لتنویع الإقتصاد الجزائري نظرا للإمكانی2016جوان من

.)373(الجزائر سواءا من الناحیة الطبیعیة، المالیة أو البشریة

Disponible sur le site :https://al-akhabar.com, consulté le : 31/05/2018, à 14 h 00.

سیاسة التقشف في حال تطبیقها"السیاسي" تناقش الملف مع خبراء في المالیة انعكاسات، "هذه هي أحمد لعلاوي-371

08/07/2012، نشر في المشوار السیاسي، یوم والاقتصاد
Disponible sur le site: https://www.djairess.com, consulté le : 31/05/2018 à 14 h 30

المجلة الجزائریة"، 2014، "إشكالیة الإنفاق العمومي في الجزائر وأزمة تراجع أسعار النفط سنة هاجر أمیرةبوشلیط -372

.172.، ص 2016، 07، (د.ب.ن)، العدد للعولمة و السیاسات الإقتصادیة

، الإقتصاد والمالیةمجلة "، -الجزائريللاقتصادأي بدائل متاحة –، " تقلبات أسعار النفط فوقة فاطمة ومرقوم كلثوم-373

.21.، ص 2016، 03جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، العدد 
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:)374(قد جاء ببعض المبادئ من بینها2018نجد أیضا قانون المالیة لسنة 

تخصیص مبالغ مالیة لتسدید دیون المؤسسات المحلیة و الأجنبیة.-

ئد على القروض البنكیة الممنوحة لوكالة تطویر وإعفاء لنسب الفواوضع إجراءات جبائیة جدیدة -

تحسین السكن.و 

رفع نمو الإقتصاد، استحداث مناصب الشغل وتنویع الإقتصاد الوطني.-

تجدر الإشارة إلى أن الأزمة التي تعیشها الجزائر الیوم لا تعكس فقط قدرة الدولة في مواجهتها 

بل تعكس أیضا قدرة الجماعات المحلیة في إدارة وتحریك دوالیب التنمیة المحلیة، حتى تتمكن من 

نها سیاسة الاستمراریة في تقدیم خدماتها بالمستوى المطلوب عن طریق إتباع وسائل مختلفة من بی

.)375(تثمین موارد أملاك البلدیة، وكذا التضامن المالي بین البلدیات

أما فیما یخص الإجراءات التقشفیة التي اتخذت على الصعید الاقتصادي، جاء الدور في هذه 

المرة على المساعدات الخارجیة الموجهة غلى الدول الفقیرة، إذ أعطیت تعلیمات رئاسیة إلى كل من 

الشؤون الخارجیة والمالیة بضرورة تخفیض قیمة المساعدات السنویة التي تقدمها الجزائر إلى وزارتي 

.)376(وبوركینافاسوبعض الدول الإفریقیة المجاورة لها مثل موریتانیا، النیجر، مالي

ضرورة الحفاظ على الأمن الاجتماعي في ظل التغیرات الراهنة-ثانیا

جم المساعدات التي تقدمها الحكومة في الجزائر للطبقات أكدت بعض المصادر الرسمیة أن ح

بحوالي 2012الضعیفة في شكل دعم لأسعار بعض المواد والخدمات الأساسیة قد قدر في سنة 

، .د . ش)ج.ر.ج.ج(، 2018، یتضمن قانون المالیة لسنة 2017دیسمبر 27، مؤرخ في 11-17راجع قانون رقم -374

.2018دیسمبر 28، صادر في 76العدد 

مجلة البحوث"، -بلدیات ولایة معسكر نموذجا–ات في الجزائر ، "تأثیرات الأزمة النفطیة على سیر البلدیقلال إیمان-375

.231.، ص2017، كلیة الحقوق والعوم السیاسیة، جامعة الطاهر مولاي، سعیدة، العدد الثامن، جوان القانونیة والسیاسیة

ار أشغال الندوة أسعار النفط على الإقتصاد الجزائري، مداخلة ألقیت في إطانعكاسات انخفاض، شطیبي محمد مریم-376

قراءة في التطورات –المنظمة من طرف قسم الإقتصاد والإدارة حول أزمة أسواق الطاقة و تداعیاتها على الإقتصاد الجزائري 

.11.، ص2015ماي 14...، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، یوم والاقتصاد، كلیة الشریعة -في أسواق الطاقة
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بالمائة من الناتج الخام، كالدعم 19ملیار دولار وهو ما یمثل29ملیار دینار أي ما یعادل 2900

الضمان لحلیب) وقطاعات الصحة، التربیة و لأساسیة (الزیت، سكر، االمقدم للوقود، المواد الغذائیة ا

.)377(الاجتماعي

لكن یلاحظ على هذا الدعم أنه تستفید منه الطبقات الغنیة أكثر من الطبقات الفقیرة الهشة 

الوطني، فهو لا الدخل، إذا هذا الدعم الذي تقدمه الدولة كبیر جدا وقد یضر بمصلحة الإقتصاد

یذهب مباشرة إلى الطبقات المقصودة، لذا نجد صندوق النقد الدولي ینصح بمراقبة شاملة لنظام دعم 

الأسعار ویقر بضرورة التقلیص التدریجي للدعم المباشر حتى لا تتزاید كمیة استهلاك مادة الوقود بلا 

الأموال نقدا لمن یستحقها (الطبقات رقیب وتفادي احتمالیة تهریبه عبر الحدود وذلك یقترح تسلیم 

الفقیرة الهشة الدخل).

"، في تصریحات صحفیة عن عبد الرحمان راویةكشف من جانب آخر وزیر المالیة الجزائري "

ورفع الدعم عن مواد أخرى 2019أن الجزائر ستضع حدا لدعم أسعار البنزین إنطلاقا من سنة 

.)378(جز الوارد في المیزانیةبهدف القضاء على الع2020بدایة من عام 

"، أنه مع تراجع أسعار رضوان رویسيإضافة إلى ذلك فلقد صرح الباحث في علم الإقتصاد "

النفط فإن الدولة الجزائریة لم تعد قادرة على مواصلة الإنفاق بنفس النسق المعتاد علیه سابقا، لكن رغم 

جاجیة، إلا أنها الیوم ومع تفاقم الأزمة ذلك واصلت في سیاسة إسكات الشارع خشیة التحركات الاحت

الأغنیاء أكبر المستفیدین من أموال الدعم التي -2012ملیار دولار في 29المواد الأساسیة كلف الخزینة دعم أسعار -377

تقدمها الدولة، نشر في جریدة النصر.
Disponible sur le site : https://www.annasronline.com, consulté le : 31/05/2018, à 15 h 00

2019الجزائر تتجه لإعادة نظر شاملة في سیاسة الدعم الحكومي مطلع -378
Disponible sur le site : https://al-ain.com, article/algeria-economic-crisis-price-support, consulté le :31/05/2018,à
15h15
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المالیة وارتفاع النفقات الإجتماعیة لم یعد ذلك ممكنا وهو ما جعل السلطة أمام خیارات صعبة دفعتها 

.)379(إلى التفكیر في مراجعة الدعم

وتجدر الإشارة بأنه لا یعتبر التقریر البریطاني الوحید الذي ینتقد منظومة دعم الأسعار 

من قبل الحكومة بل سبق وإن انتقدتها عدة دراسات التي اعتبرتها أكبر عقبة أمام تطویر المنتهجة

التنافسیة، مردودیة المؤسسات الجزائریة، على رأسها مؤسسات القطاع العام، فالأغنیاء یستخدمون 

ة بالمائة من أموال الدعم، أما حصة الفقراء فلا تتعدى من إجمالي المبالغ المرصود80بحوالي 

.)380(لتحسین القدرة الشرائیة بمختلف أشكالها

لذلك یبدو أن سیاسة "الدعم السخي" التي انتهجتها الحكومة الجزائریة منذ الإستقلال، والتي 

یستفید منها جمیع المواطنین، دون استثناء، حان الوقت لإجراء إصلاحات علیها، خاصة بعد انهیار 

د أن السلطات كثیرا ما ترددت قبل أن تقرر وضع حد لهذا أسعار البترول في السوق العالمیة، ونج

النظام الذي سمح لها بشراء السلم الاجتماعي باستخدام الأموال الطائلة التي وفرها ارتفاع أسعار النفط 

.)381(2014قبل 

جوان 30بحث حول الجزائر تدرس رفع الدعم وسط مخاوف من تداعیات اجتماعیة، نشر في العربیة نت، الجزائر، -379

2017
Disponible sur le site : https://www.elarabiya.net, consulté le : 03/06/2018, à 10 h 14

ریطانیة تنصح الجزائر برفع الدعم عن المحروقات، الشروق،، دراسة برزاوي لخضر-380
Disponible sur le site : https://www.echoroukonline.com, consulté le : 03/06/2018, à 10 h 28
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خلاصة الفصل 

إطباق یمكن إجمال القول من خلال المقاربة القانونیة المعتمدة في هذا الفصل في إتجاه

الإسقاطات النظریة لمعالم دولة القانون على التجربة الجزائریة التي حاولت بناء معالمها المتمثلة في 

وجود دستور قانون، إلا أنه افتقد كما رأینا لعدید المعاییر المفترضة في الدساتیر من هذا النوع.

السلطات، غیر أنه من كما أوضحنا  نوعیة العلاقة بین السلطات استنادا لمبدأ الفصل بین

الناحیة العملیة رأینا محدودیة الإطار الذي یحدد الفصل بینها.  

تطرقنا إلى مبدأ السیادة باعتبارها مرتكزا لایقل أهمیة عن المرتكزات الأخرى، حیث أوضحنا 

یعكس هیبة من منطلق أنهفي دراستنا هذه أن الجزائر مازالت تحتفظ بالمفهوم التقلیدي للسیادة

.الدولة

أنه حتى تكتمل معالم دولة القانون لابد من توفیر مناخ مناسب -فضلا عما سبق-أشرنا

للأعمال والجزائر في هذه الزاویة حاولت تحسین فضاء الأعمال لممارسة الأنشطة الاقتصادیة.  

تعكس مبادئ لا یمكن الحدیث عن دولة القانون في ظل عدم وجود نظام تعددیة الحزبیة التي 

الدیمقراطیة وتعمل على تحقیق مبدأ التداول السلمي على السلطة، فالجزائر حاولت بمقدار معین 

.التعددیة في منظومتها القانونیةتكریس

سایرت الجزائر مختلف النصوص القانونیة في سبیل تجسید حكم محلي قوامه مبادئ 

المواطن محورا رئیسیا في صنع القرارات ذات الدیمقراطیة التشاركیة التي بمقتضاها تجعل من مركز

البعد المحلي. 

یلاحظ بأنه لا یكفي وجود معاییر دولة القانون لقیامها، بل یشترط وجود كذلك آلیات مؤسساتیة 

یقتضي وضعها وفقا لقواعد الدیمقراطیة في صورها القدیمة والحدیثة بما تتضمنه من فكرة التمثیل 

اب).(البیعة، الثورة، الانتخ
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انتهزنا من خلال هذا العرض الوجیز إثارة بعض المسائل الجوهریة، والمتمثلة أساسا في 

محاولاتنا لتفسیر بعض أعمال السلطة التي تمس بمعاییر الدولة القانونیة،إذ ذهبنا في الاتجاه المفسر 

ه المبرر لها للخروج الإتجالها الحجة على تفسیرنا بالاستناد إلى نظریة "منطق الدولة"، كما إستقرأنا

عن دولة القانون. 
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من خلال المقاربة القانونیة المعتمدة في هذه المذكرة أهم المرتكزات الأساسیة استعرضنا

ا الأولى لقیام "دولة القانون"، هذه الأخیرة قسمناها إلى مرتكزات كلاسیكیة وأخرى مستحدثة، أمّ 

غ المتعارف علیها، بما یقره من مبدا الفصل بین صیَ فتشمل ضرورة وجود وثیقة دستوریة وفق الِ 

السلطات كركیزة أساسیة للقول بخضوع الدولة للقانون، كما توقفنا عند معیار السیادة بمضمونه 

التي -منهایما السیاسیةلاسّ –ا الثانیة فضمّناها منظومة الحقوق والحریات التقلیدي الكلاسیكي، وأمّ 

الدولة من المیادین انسحابتعتبر بدورها الإطار الأنسب لتفعیل تعددیة حزبیة مناسبة، موازاة مع 

الإقتصادیة التقلیدیة، وتأصیل دیمقراطیة تشاركیة.

لتأسیس سلطة شرعیة مستمدة من -تبعا لما كشفه مضمون هذه المذكرة–یشترط كذلك 

یقرونها ویرتضونها مثل (البیعة، آلیاتالمواطنین بصفتهم فاعلین أساسیین في الحكم بواسطة 

الأخیرة هي المنتشرة على نطاق واسع في الممارسات المقارنة، ةولعل الآلی(...))الانتخابالثورة، 

من ضمن صمیم دراستنا لم تكن یة التي هي بالمفهوم النقیض للسلطة الشرعیةا السلطة الفعلأمّ 

ا التي قصدنا منها ممارسة السلطة الفعلیة فكان لها تنافي قیام دولة القانون من أساسها، أمّ كونها 

من مجال دراستنا.حیز 

خبة لكن یراقب المواطنون السلطة في أعمالها القانونیة والمؤسساتیة بواسطة أجهزة منت

سیاسیة (مجلس دستوري) ورقابة قضائیة (محكمة دستوریة)، أو عن طریق رقابة كذلكبواسطة

أعمال السلطة عن طریق خضوعها لمبدأ المشروعیة كأصل مالمزج بینهما، فضلا عن ذلك تُقَوَ 

عام، ویناط ذلك بالخصوص لأجهزة قضائیة تتصدى لدعاوى فحص المشروعیة وتقدیر الأضرار 

دت سواء أكانت مادیة و/أو معنویة وتقدیر نسب التعویضات المناسبة.إن وج

تعتبر جملة التوافقات هذه ضروریة ومتوافق علیها دولیا للقول بوجود "دولة القانون"، وعلیه 

من هذه الإسقاطات الاستفادةكان لابد من المؤسس الدستوري الجزائري أن یعمل على محاولة 

النظریة وفق التصور الذي رسمه لتأسیس السلطة وممارسة الحكم.
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كان بحثنا في هذه الزاویة حول طبیعة المسایرة الجزائریة لشكل الحكم العالمي المُسَوق 

التوافقات الدولیة والمؤسساتیة، الأمر الذي لاحظنا فیه نوع من استقبالكأنموذج من جانب 

نا نسبیة التوافق في ظجابیة للمعاییر الكلاسیكیة والمستحدثة الضروریة لذلك، فلاحالمواكبة الإی

مبدأ الفصل بین السلطات، فضلا عن الإطار الضروري لبعث التعددیة وكذلك، الوثیقة الدستوریة

خطوات واستكمالالاقتصاديالدولة من الحقل انسحابالحزبیة، التي أعلن عنها تماشیا مع مبدأ 

مأسسة الإدارة المحلیة عن طریق ترقیة النظر فيجابیة فیه، كما أعادت الدولة الجزائریة جدَ إی

فعل المواطنة الذي هو نواة الدیمقراطیة التشاركیة.

استُتبعت هذه الخطوات بإصلاح العدالة الذي كان عبارة عن برنامج للرئاسة الحالیة منذ 

یقع ضمن صمیم كون هذا الحیز الزمني لاالمنطق وإن أخذنا هذا بتحفظ من جهة –م1999

الذي حقق نتائج إیجابیة من جهة مراقبة مبدأ المشروعیة وإنصاف "الأطراف المعتدى -دراستنا

علیها" و/أو المتضررة  من أعمال السلطة المباشرة وغیر المباشرة.

منذ ها طَبَعَ نا على التصور الجزائري لدولة القانون "وفائه" لمسار التحولات التي انظلاح

ها إلى الیوم نوع من "المسحة الثوریة"، ترجع لبقى التي تة سواء من جهة معاییر تأسیس السلطة مدّ 

ربما إلى طبیعته الثوریة.

منها ؛مجال بناء دولة القانون بمستویات من التحولاتفي ت الممارسة الجزائریة إذًا اتسمّ 

طبع ، و"ترتد"غموض" بومنها ما هو سلبي متعلق من جهة "–أشرنا إلیه أعلاه –ما هو إیجابي

تزال مستمرة في إلى النظام اللیبرالي والتي لالاشتراكينظاملعملیة التحول من الالانتقالیةالمرحلة 

استقراربعض جوانبها، ومن جهة أخرى هو متعلق بكثافة مراجعة النصوص القانونیة أثر على 

الوطنیة والدولیة.الاستثماراتالتشریعي ( الأمن القانوني) وعلى توطین 

یبرز معیار "منطق الدولة" كركیزة قانونیة سیاسیة تلجأ السلطة في أحیان كثیرة لتوظیفه 

و/أو لحمایة المصالح العلیا للدولة، وهذا زمةحالة عدم وجود المخارج القانونیة اللاخصوصا في 

ؤَشر على أحد أثار التمتع بالسیادة، حمایةً للحق في الخصوصیة والتمایز.یأتي لیُ المعیار 
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نقترح بضرورة مزج عاملي المسایرة للمتغیرات الدولیة والوطنیة بمنظور منطق الدولة ،ومنه

بالشكل الذي یضمن التواصل المجتمعي والمؤسساتي ویضمن الحفاظ على الثوابت.

ت ( الدینیة، الأخلاقیة، القضائیة...) التي تشكل "رباطا التوافق على إطار من التوافقا-

عَقدِیًا" للسلطة والمجتمع. 

والمستحدثة.مواصلة تفعیل المعاییر الضروریة لقیام "دولة القانون" الكلاسیكیة-

عدم التردَد في الدفع بتأصیل أنموذج حكم یستجیب لمرتكزات قیام دولة القانون  -

التجارب  المقارنة (مالیزیا) من یدعلى أبعاد الهویة الوطنیة مثلما هو حاصل في عدةومحافظ

مثلا.

حمایة "المنظومة القانونیة المحلیَة" ونخص بالذكر منظومة الأحوال الشخصیة لما لها من -

تأثیر مباشر على الأسرة والمجتمع .

عل المستحدث في عملیة تشكیل إیلاء الإهتمام بموضوع المواطنة بصفته المرافق والفا-

ة.  ینالقرار الإداري وإدارة شؤون المد
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.2017،وزو

،أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم،مساهمة المجتمع المدني في حمایة البیئةبركات كریم، .2

.2014، تیزي وزو-جامعة مولود معمري،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،القانون:تخصص

دراسة حالة النظام السیاسي –التحول الدیمقراطي في النظام السیاسیة العربیة بلعور مصطفى، .3

فرع التنظیم ،أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم السیاسیة،)2008-1988الجزائري (

جامعة بن ،كلیة العلوم السیاسیة والإعلام،قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة،السیاسي والإداري

.2011،جزائریوسف بن خدة،

أطروحة مقدمة ،-دراسة سوسیوسیاسیة "الجزائر"–المجتمع المدني والدولة بلوصیف الطیب، .4

،علم الإجتماع:قسم،تخصص علم الإجتماع السیاسي،لنیل شهادة دكتوراه العلوم في علم الإجتماع

.2013،باتنة،جامعة الحاج لخضر، كلیة الإنسانیة والإجتماعیة والعلوم الإسلامیة
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القضائیة في الجزائري، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في الازدواجیة، بن منصور عبد الكریم.5

.2012زو، العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي و 

، الإجراءات الممهدة للعملیة الانتخابیة في الجزائر، أطروحة مقدّمة لنیل شهادة بنیني أحمد.6

دكتوراه الدولة  في العلوم القانونیة، قسم العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیّة، جامعة الحاج 

.2006لخضر باتنة،

، مبدأ حیاد الإدارة العامة في القانون الجزائري، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه بوحفص سیدي محمد.7

.2007في القانون العام،جامعة أبو بكر بلقاید ، كلیة الحقوق، تلمسان، 

، الرقابة المتبادلة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة كضمان لنفاذ القاعدة حسن مصطفى البحري.8

هادة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، دمشق، الدستوریة، رسالة لنیل ش

2016.

، الممارسة التشریعیة في الجزائر، رسالة لنیل دكتوراه دولة في القانون،كلیة حمیدشي فاروق.9

.2004جامعة الجزائر،،الحقوق والعلوم الإداریة

حة لنیل دكتوراه في العلوم ،مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري،أطرو خرباشي عقیلة.10

.2010ماي23القانونیة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة الحاج لخضر، باتنة،   

حمایة الحریات ودولة القانون، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، دجال صالح، .11

.2010، 1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

الجمعیات والأحزاب السیاسیة -ة التجمع في القانون الجزائري،تنظیم ممارسة حریرحموني محمد.12

أطروحة  لنیل درجة الدكتوراه في القانون العام،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جمعة ابو -أنموذجین

.2015بكر بلقاید تلمسان،

مدرسة ، الحالات الإستثنائیة في القانون الجزائري، مذكرة الماجستیر في إطار سدیرة محمد علي.13

.2014الدكتوراه، فرع :الدولة والمؤسسات ،كلیة الحقوق، بن عكنون ،جامعة الجزائري،
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، دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحرّیات الأساسیة، رسالة لنیل شهادة بایةسكاكني.14

تیزي الدكتوراه في العلوم، التخصص: القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 

.2011وزو،

، الرقابة على أعمال الإدارة العمومیة في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه سویقات أحمد.15

في العلوم القانونیة، فرع : القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر، 

.2015بسكرة ، 

وري الجزائري،أطروحة لنیل شهادة دكتوراه ، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستشریط ولید.16

.2012في القانون العام،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،أبو بكر بلقاید،تلمسان،

، النظام الإنتخابي ودوره في تفعیل مهام المجالس المنتخبة في الجزائر،رسالة لنیل علي محمد.17

ق والعلوم السیاسیة، أبي بكر بلقاید ، القانون العام،كلیة الحقو :شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص

.2016تلمسان ،

دراسة تحلیلیة في -، الأسس السیاسیة لقوة الدولة وتحقیق الأمن الوطني، عید محمد العتیبي.18

القانون العام والعلوم السیاسیة والجیوسیاسیة، رسالة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون والعلوم 

.2001جامعة الجزائر،السیاسیة، كلیة الحقوق 

، أطروحة لنیل شهادة 1996السلطة التشریعیة في الدستور الجزائري لسنة ججیقة، لوناسي.19

دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري ،تیزي وزو، (د.س.ن ).

العادیة ، الرقابة القضائیة على القرارات الضبط الإداري الصادرة في الظروفمواقي بناني أحمد.20

رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه العلوم في القانون،تخصص قانون إداري ،كلیة الحقوق، جامعة 

.2014الحاج لخضر ،باتنة 

، تأثیر النظام الإنتخابي الجزائري، في تسییر الجماعات الإقیمیة، أطروحة مقدمة یوسفي فایزة.21

قانون :ق والعلوم السیاسیة، الحقوق، تخصصالحقو :من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه، المیدان
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القانون العام، جامعة عبد الحمان میرة، :الجماعات الإقلیمیة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم

.2016بجایة، 

ب/المذكرات الجامعیة 

مذكرات الماجستیر -1ب/

هدفه المخصص، دور القاضي الإداري في الرقابة على القرار المنحرف عن أمزیان كریمة ، .1

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص : القانون الإداري والإدارة العامة، كلیة 

.2011الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة،

القانون العام، تخصص لرئیس الجمهوریة في :، المركز القانوني الحقوق، فرعبلورغي منیرة.2

وأثره على النظام السیاسي،مذكرة مقدمة لتكملة متطلبات 1996التعدیل الدستوري لسنة الجزائر،بعد 

القانون الدستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة :شهادة الماجستیر في

،2014.

،مركز رئیس الجمهوریة في النظام السیاسي الجزائري بعد التعدیل الدستوريبن سریة سعاد.3

شعبة الحقوق الأساسیة ،  مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،-دراسة مقارنة -)08/19(بموجب القانون 

.2010إدارة ومالیة ، جامعة أحمد بوقرة ، بومرداس ، :تخصص،والعلوم السیاسیة 

، مذكرة -1989،2012-، تأثیر نظام الانتخاب على الأحزاب في الجزائر بن سلیمان عمر.4

ماجستیر في العلوم السّیاسیّة والعلاقات الدّولیة، تخصص: السّیاسات المقارنة، قسم مقدمة لنیل شهادة

العلوم السیاسیّة والعلاقات الدولیة، قسم العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة، كلیّة الحقوق والعلوم 

.2013السیاسیّة، جامعة الدكتور الطاهر مولاي، سعیدة، نوفمبر 

السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة بالسلطة القضائیة، مذكرة لنیل ، علاقةبن ناجي مدیحة.5

شهادة ماجستیر في الحقوق،فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، بن یوسف بن خدة،جامعة 

.2009الجزائر،
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سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة بوالشعیر وفاء، .6

.2011:القانون الإداري، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار ، عنابة، یر، الشعبالماجست

2014-1989الدیمقراطیة التشاركیة في ظل الإصلاحات السیاسیة في الجزائر بوجلال عمر، .7

:مذكرة تخرج مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، تخصص،الواقع وآلیات التفعیل

، كلیة العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة،قسم التنظیم السیاسي والإداري،ة المقارنةالدراسات السیاسی

.03،2015جامعة الجزائر 

الضمانات القانونیة لانتخاب رئیس الجمهوریة في الجزائر،مذكرة لإستكمال بوزید بن محمود،.8

دستوري،كلیة الحقوق قانون:متطلبات الحصول على شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص

.2013،باتنة،جامعة العقید الحاج لخضر، والعلوم السیاسیة

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر -تنظیمه و طبیعته –، المجلس الدستوري الجزائري بوسالم رابح.9

.2005في الحقوق، فرع : القانون العام،  كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 

الیة التظلم الإداري المسبق في حل النزاعات الإداریة في الجزائر ،مذكرة ،عدم فعسفیانشبوفرا.10

لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، فرع : قانون تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم  السیاسیة ، 

.2009جویلیة 15جامعة مولود معمري،تیزي وزو، 

الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، ، المركز القانوني لرئیس مجلس الدولة في بومقراس أحمد.11

.01،2015تخصص : الدولة و المؤسسات العمومیة،كلیة الحقوق، جامعة

،مذكرة 1996نوفمبر28، المؤسسة التشریعیة بنظام الغرفتین كما ورد في دستورشاهد أحمد.12

السیاسي التنظیم :مقدمة لنیل  شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، فرع

.2009والإداري،كلیة العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر، 

، عدم فعالیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، مذكرة لنیل درجة الماجستیر جمام عزیز.13

في القانون، فرع القانون العام، تخصص : تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

مولود معمري، تیزي وزو، (د.س.ن).
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، الضمانات القانونیة لتطبیق القواعد الدستوریة،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر حافظي سعاد.14

.2008في القانون العام ،كلیة الحقوق،جامعة أبوبكر بلقاید،تلمسان،

لنیل شهادة ، مساهمة المجلس الدستوري في العمل التشریعي، مذكرة مقدمة حساني محمد منیر.15

.2010الماجستیر، قسم :الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

، رسالة مقدّمة لنیل -العراق نموذجا–الرقابة على دستوریّة القوانین حسن ناصر طاهر المحنة،.16

.2008درجة الماجستیر في القانون العام، كلّیة الحقوق والعلوم السیاسیة، العراق، 

دور الجماعات المحلیة في تكریس الدیمقراطیة التشاركیة في التشریع الجزائري، حمدي مریم، .17

مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص القانون الإداري، كلیة الحقوق والعلوم 

،(د.س.ن).المسیلةالسیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد بوضیاف، 

ادة في ظل التحولات الدولیة الراهنة، رسالة ماجستیر، ، قانون عام، فرع مبدأ السیحناشي أمیرة، .18

.2008العلاقات الدولیة وقانون المنظمات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 

، دور السیاسات الإصلاح الاقتصادي في الدول النامیة في تحقیق التنمیة خراز راضیة أسمهان.19

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة -)2012-2001دراسة حالة الجزائر خلال فترة (-البشریة المستدامة

ماجستیر، تخصص الاقتصاد الدولي والتنمیة المستدامة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم 

.2012التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف، 

، -10-11ر القانون البلدیة في إطا–، إصلاح نظام الجماعات الإقلیمیة روبحي نور الهدى.20

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في إطار المدرسة الدكتوراه، فرع: الدولة والمؤسسات، كلیة 

، .2013الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، 

مشاركة المواطنین في حمایة البیئة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع زیاد لیلة، .21

.2010الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، القانون الدولي لحقوق 
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دور النائب بالمجلس الشعبي الوطني بین القانون والممارسة السیاسیة ،مذكرة ،سكوب رزیقة.22

القانون الدستوري، كلیة الحقوق :لإستكمال متطلبات نیل شهادة الماجستیر في القانون،تخصص

.2016محمد خیضر، بسكرة،والعلوم السیاسیة،جامعة

دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات العامة، مذكرة لنیل شهادة سلیماني السعید ، .23

فرع :القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، ،الماجستیر في القانون

.2004تیزي وزو،

في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ، إنعدامالإستقلال الوظیفي للقضاةشیخي شفیق.24

.2011القانون العام،فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

الضمانات القانونیة لحریة الصحافة المكتوبة في الجزائر، مذكرة تخرج لنیل شهادة صولي ابتسام،.25

لیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الماجستیر في الحقوقـ، تخصص: قانون دستوري، ك

.2010خیضر، بسكرة، 

، الفواعل السیاسیة ودورها في وضع السیاسة العامة في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل مبري عزیزةض.26

شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، تخصص التنظیمات السیاسیة والإداریة، قسم العلوم السیاسیة، 

.2008ة الحاج لخضر، باتنة، كلیة الحقوق، جامع

دراسة تأصیلیة –، عقد البیعة وأثره في تحقیق الأمن عبد االله بن عوض بن عبد االله الشهري.27

، ملخص رسالة ماجستیر، تخصص سیاسة جنائیّة، قسم العدالة الجنائیة، كلّیة الدّراسات -تطبیقیة

.2008العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 

-1997دراسة حالة الجزائر من -دور السیاسة الحزبیة في رسم السیاسة العامة حسیبة، غارو.28

فرع : العلوم السیاسیة ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة وعلاقات دولیة،-2007

.2012،جامعة مولود معمري، تیزي وزو،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،وعلاقات دولیة
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، مذكرة لنیل شهادة -حالة الدول العربیة -، إشكالیة السیادة والتدخل الإنساني دیجةغرداین خ.29

الماجستیر في القانون العام المعمق، قسم القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو 

.2015بكر بلقاید، تلمسان، 

دة الماجستیر في القانون العام، ، السیادة في الدستور الجزائري، مذكرة لنیل شهاغلاب خدیجة.30

.2015، 1فرع: الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

، مبدأ المشروعیة في القانون الإداري وضمانات تحقیقه ، أطروحة لنیل فادي نعیم جمیل علاونة .31

في نابلس ، فلسطین،شهادة  الماجستیر في القانون العام، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح 

2011.

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ،نظام عمل الجمعیات في التشریع الجزائريفاصلي سید علي،.32

جامعة محمد ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،الحقوق:قسم،تخصص قانون دستوري، الحقوق

.2009،بسكرة-خیضر

الأحزاب السیاسیة للصحافة والتأثیر على الرأي العام، مذكرة تخرج مقدمة إستخدامفضلون أمال، .33

جامعة باجي ،كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة،قسم :علوم الإعلام والإتصال،لنیل شهادة الماجستیر

مختار، عنابة، (د.س.ن).

الدولة ، المجلس الدستوري قاضي إنتخابات، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، فرع :فلاق عمر.34

.2016والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، بن یوسف بن خدة، جامعة الجزائر، 

دور السلطة التنفیذیة في العمل التشریعي في النظام الدستوري الجزائري، بحث قاوي إبراهیم ، .35

لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع : القانون الدستوري وعلم التنظیم السیاسي، كلیة الحقوق، 

.2002جامعة الجزائر، 

دراسة في التشریع و القضاء الجزائریین، مذكرة لنیل –، محل دعوى الإلغاء قریمس إسماعیل.36

إدارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج و شهادة الماجستیر، تخصص قانون إداري 

.2013لخضر، باتنة ،
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والحریات الأساسیة، مذكرة لنیل شهادة ، حمایة المجلس الدستوري للحقوقكریوعات أحمد.37

الماجستیر في القانون العام، تخصص : حقوق الإنسان والحریات العامة، كلیة الحقوق والعلوم 

.2015السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

دور الإخطار في تحقیق فعالیة الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین،مذكرة لنیل لحلول سعاد، .38

في الحقوق ، تخصص : قانون دستوري ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة الماجستیردة شها

.2016محمد خیضر، بسكرة ،

، السلطة التقدیریة في إصدار القرارات الإداریة،  مذكرة لنیل شهادة الماجستیر مخاشف مصطفى .39

.2008بلقاید،  تلمسان ، في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  جامعة أبو بكر 

، عن واقع الإزدواجیة التشریعیة والعمل التشریعي في النظام الدستوري الجزائري ( مزیاني حمید.40

تحولات الدولة،كلیة الحقوق والعلوم :دراسة مقارنة)،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،فرع

.2011،السیاسیة،جامعة مولود معمري، تیزي وزو

، الظروف الاستثنائیة و الرقابة القضائیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون حمزةنقاش .41

العام،  فرع : الإدارة و إقلیمیة القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،  جامعة منتوري، قسنطینة ، 

2011.

، مذكرة 1996تور العلاقة بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة في إطار دسیاهو محمد، .42

لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2013مولود معمري، تیزي وزو، 

مذكرات الماستر:-2ب/

لمجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري: الدور التشریعي، عبد المالكأوهاني هاني وحمومو

، فرع: القانون العام، تخصص: قانون الحقوق، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في!سلطة أو وظیفة؟

.2015بجایة،، جامعة عبد الرحمان میرة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالجماعات الإقلیمیة،
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،حالة الطوارئ بین أحكام الدستور ورقابة القضاء في التشریع الجزائري، مذكرة بن عمارة عفاف.1

مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون العام،تخصص: قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2015قسم:الحقوق ،جامعة محمد خیضر، بسكرة،

الجزائر –سیس ومشروعیّة الأعمال ، السلطة بین شرعیة التأبن عیّاش آسیة وبوقندول نسرین.2

، مذكرة تخرّج لنیل شهادة الماستر أكادیمي، فرع : القانون العام ، تخصص: قانون -نموذجا

الجمعیات الإقلیمیة والهیئات المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام ، جامعة عبد 

.2017الرحمان میرة ، بجایة ،

مذكرة لنیل شهادة ،الدیمقراطیة التشاركیة ومجالاتها الممتازة (البیئة والتعمیر)بوراي دلیلة، .3

كلیة الحقوق والعلوم ،تخصص الجماعات الإقلیمیة،شعبة القانون العام،الماستر في الحقوق

.2012جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ،قسم القانون العام،السیاسیة

مذكرة ، دیمقراطیة التشاركیة وتطبیقها في الجزائر محمدالبوسعدیة مسعود ومحصول ناصر، .4

كلیة الحقوق والعلوم ، القانون العام الداخلي:تخصص، مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون العام

.2014جامعة الصدیق بن یحي،جیجل،:قسم، السیاسیة

كرة لنیل شهادة مذ،تقیید النشاط الحزبي في دولة القانونبوصبیعة توفیق وشهبور نسیم، .5

قسم ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،القانون العام الداخلي:تخصص، الماستر في القانون العام

.2015،جامعة محمد الصدیق یحي،جیجل،الحقوق

وأثرها على الفكر السیاسي زعند توماس هوبمفهوم السیادة، جلاب ذهبیة ودین زهرة.6

المعاصر،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في الفلسفة، تخصص: فلسفة سیاسیة، كلیة العلوم 

.2017الإجتماعیة والإنسانیة، جامعة الجیلالي  بونعامة، خمیس ملیانة،
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مذكرة مكملة ،ي والتطبیقيالدیمقراطیة الغربیة بین النظر معمري أسماء وساحلي فاطمة زهراء، -.7

.2014،قالمة-1945ماي 8جامعة ،لنیل شهادة الماستر نظام جدید (ل.م.د) في العلوم السیاسیة

، المدیونیة الخارجیة والإصلاحات الإقتصادیة في الجزائر،مذكرةعباس رزیقة وأجعودلیسیة.8

تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق شعبة قانون الأعمال، تخصص القانون العام للأعمال، قسم 

.2014قانون الأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة،

الفصل بین السلطات حتمیة لقیام دولة القانون ، مذكرة لنیل غنیة فیصل و بزغیش حمزة ، .9

، تخصص:قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق شهادة الماستر في الحقوق ، فرع :القانون العام

.2016والعلوم السیاسیة،جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،

مذكرة مقدمة ،-نموذج تونس–دور الدیمقراطیة التشاركیة في بناء الدولة الوطنیة قرفي كنزة، .10

مة سیاسیة مقارنة وحوكمة، تخصص أنظ،لنیل شهادة الماستر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة

بسكرة، -جامعة محمد خیضر،قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

2016.

مذكرات اللیسانس-3ب/

، مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الجزائري، مذكرة لنیل شهادة اللیسانس بوزید هجیرة−

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، أكادیمي، تخصص : قانون عام، 

2014.
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مذكرة تخرج من المدرسة العلیا للقضاء

، دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات العامة في ظل صادف فیصل وأخرون−

الدفعة السادسة الظروف الإستثنائیة، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء،المدرسة العلیا للقضاء،

.2008عشر،

المقالات الأكادیمیة-ثالثا

مجلة "شفافیة الإدارة كدعامة لفعالیة و عصرنة التسییر المحلي في الجزائر"، أوكیل محمد أمین، .1

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الطاهر مولاي، سعیدة، العدد البحوث القانونیة والسیاسیة

.2017الثامن، جوان 

-1990، "تطور السیاسة الإعلامیة في الجزائر في ظل التعددیة السیاسیة (صبیحةبخوش.2

، المدرسة العلیا للأساتذة، بوزریعة، الجزائر، العدد مجلة العلوم الإنسانیة و الإجتماعیة)"، 2015

.2016، مارس 23

سنة ،01د عد،المجتمع والسلطة،مجلة القانون،الدیمقراطیة التشاركیة"برابح عبد المجید، ".3

، كلّیة مجلة العلوم الإنسانیّة، المجلس الدستوري: " تشكیل وصلاحیات"،العام رشیدة-.2012

.2005، فیفري 07الحقوق والعلوم السیاسیّة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد 

بحوث مجلة ال، "العوامل المؤثرة في دور المجالس المنتخبة في الإدارة المحلیة الجزائریة"، بلة نزار.4

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الطاهر مولاي، سعیدة، العدد الثامن، السیاسیةالقانونیة و 

.2017جوان 

المجلة الجزائریة ، "إصلاح الدولة: مكانة التجربة الجزائریة من التجارب الاجنبیة"، بلحاج صالح.5

الجزائر، كلیة العلوم السیاسة والإعلام، ، مخبر دراسات وتحلیل السیاسات العامة في للسیاسات العامة

.2011، سبتمبر 01،العدد3جامعة الجزائر

دراسة في دستور -طبیعة العلاقة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة بلعور مصطفى ، ".6

.2011، جوان 05، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،عدد دفاتر السیاسة والقانون"، -الجزائري
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"مستجدات مبدأ الفصل بین السلطات في ظل التعدیل الدستوري مهدي، بن السیحمو محمد ال.7

.2017، 11، جلفة، جامعة أدرار، عدد مجلة البحوث السیاسیة والإداریة"، 2016لسنة 

-إدماج مقاربة الدیمقراطیة التشاركیة في تدبیر الشأن المحلي بن شیخ عصام وسویقات الأمین، .8

المواطن، المجتمع المدني والقطاع الخاص في صیاغة المشروع حالة الجزائر والمغرب... (دور 

مخبر: "الدیمقراطیة التشاركیة في ظل الإصلاحات السیاسیة والإداریة في الدول ،التنموي المحلي)

كلیة الحقوق ،المغاربیة، قسم العلوم السیاسیة والإداریة في الدول المغاربیة، قسم العلوم السیاسیة

2013جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ،والعلوم السیاسیة

،مخبر أثر مجلة الإجتهادالقضائي، " العدالة الدستوریة في النظام الجزائري"، بن عبد االله عادل.9

الإجتهاد القضائي على حركة التشریع، جامعة محمد خیضر، بسكرة،العدد الرابع, (د.س. ن).

سییر المحلي في الجزائر في ظل ، " انعكاسات طبیعة النظام السیاسي على التبن عیاش سمیر.10

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، مجلة البحوث القانونیة والسیاسیة"، 2011الإصلاحات الأخیرة بعد 

.2017جامعة مولاي الطاهر، سعیدة، العدد الثامن، جوان 

عیة إلى الإستراتیجیة الجدیدة لتدبیر الشأن المحلي بالمغرب: من المقاربة القطابنلملیح هنیة، ".11

، أكتوبر 118-117، عدد مزدوج المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیةالمقاربة التشاركیة"، 

2014.

كلیة الحقوق ، المجلة الأكادیمیة  للبحث القانوني""سیادة الدول وحقوق الإنسان" بوردو مبروك، .12

.01،2015عدد،11المجلد،بجایة،جامعة عبد الرحمان میرة، والعلوم السیاسیة

مجلة ، "مبدأ الرقابة على دستوریة القوانین وتطبیقاته في التشریع الجزائري، "بوسطلة شهرزاد.13

، مخبر أثر الإجتهاد القضائي، على حركة التشریع، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الإجتهاد القضائي

جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد الرابع،(د.س.ن).

المساواة وحریة الرأي والتعددیة الحزبیة في التطور الدستوري في "ثلاثیة بوسلطان محمد، .14

.04،2014العدد،الجزائر،مجلة المجلس الدستوري،الجزائر"
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، "إشكالیة الإنفاق العمومي في الجزائر و أزمة تراجع أسعار النفط سنة بوشلیط هاجر أمیرة.15

.2016، 07.ب.ن)، العدد ، (دالمجلة الجزائریة للعولمة والسیاسات الإقتصادیة"، 2014

، كلیة المجلة الأكادیمیة للبحث القانونيالضمانات والقیود"، :، "دولة القانونبوعمران عادل.16

.01،2015،عدد11الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، المجلد 

جامعة أبوبكر ،ائرالحكم الراشد ومشكلة بناء قدرات الإدارة المحلیة في الجز بومدین طاشمة، .17

.2010، جوان26عدد ،بلقاید، التواصل

مجلة الباحث ،"دور الشعب في إعداد وتعدیل الدستوري في الأنظمة الدیمقراطیة"بیطام أحمد،.18

.2015،العدد السادس،للدراسات الأكادیمیة

المجلة ،، "التنظیم الدستوري لنهایة مدة رئیس الجمهوریة في التعدیل الدستوري"بیوش صلیحة.19

.2018، 1، جامعة باتنة 12،المعهد كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، العدد الأكادیمیة

،"تطبیقات مبدأ الفصل بین السلطات في ظل حاحة عبد العالي ویعیش  تمام آمال.20

القضائي على حركة التشریع، ، جامعة أثر الإجتهادمخبر ، مجلة الإجتهاد القضائي"،1996دستور

محمد خیضر، بسكرة، العدد الرابع، ( د. س. ن).

مجلة ،"المجتمع المدني في الجزائر بین النصوص القانونیة والممارسة العملیة"حساني خالد، .21

.2013ینایر ،03العدد ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المغرب،الفقه والقانون

مجلة المجلس ،"حمایة الحقوق السیاسیة للمرأة في التشریع الجزائري"، ______________.22

.2013، 02،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،الجزائر،العددالدستوري

دراسة وصفیة –، "أخلاقیات المهنة في ضوء قوانین الإعلام الجزائریة حسناوي عبد الجلیل.23

، المدرسة العلیا للصحافة مجلة العلوم الإنسانیة و الإجتماعیة"، -وتحلیلیة لعینة من قوانین الإعلام

.2016، دیسمبر 27وعلوم الإعلام، العدد 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مجلة المفكر، ، "السیادة والقانون الجنائي الدولي"، خان فضیل.24

جامعة محمد خیضر، بسكرة، (د.س.ن).
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المجلة الجزائریة للعولمة بین الضرورة والحدود"، دور الدولة في الاقتصاد "، سبع أحمد.25

.2016، 7، العددالسیاسیة والاقتصادیة 

دراسة حالتي الجزائر :"دور المجتمع المدني في تكریس الدیمقراطیة التشاركیةسویقات الأمین، .26

.2017جوان ، 17العدد ، ورقلة، الجزائر-جامعة قاصدي مرباح،دفاتر السیاسة والقانون، والمغرب"

، "العلاقة الرقابیة على ضوء مبدأ الشرعیة الدستوریة والممارسة"، شبل بدرالدین وبولحیة شهیرة.27

، مخبر أثر الإجتهاد القضائي على حركة التشریع، جامعة محمد خیضر، مجلة الإجتهاد القضائي

بسكرة، العدد الرابع، (د.س.ن ).

ن السلطات بین النظامین البرلماني "مبدأ الفصل بیشرون حسینة وبن مشري عبد الحلیم، .28

، مخبر أثر الإجتهاد القضائي على مرتبة التشریع، جامعة محمد الإجتهاد القضائيوالرئاسي"، 

، (د.س.ن). 04خیضر، بسكرة، عدد 

،مجلة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة"میلاد الظاهرة الحزبیة في المغرب العربي" ، شلغیم غنیة، .29

.2016، 27،ورقلة، العدد جامعة قاصدي مرباح

، مخبر أثر مجلة الاجتهاد القضائيالرقابة القضائیة على دستوریة القوانین"، "، شیتور جلول.30

،( د . س. ن).4الاجتهاد القضائي على حركة التشریع، ، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد

دفاتر یاسیة"، ، "حریة الإعلام في التشریع الجزائري في ظل الإصلاحات السصولي ابتسام.31

.2018، جانفي 18، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد السیاسة والقانون

،السیادة بین مفهومها التقلیدي والمعاصر" دراسة في مدى تدویل السیادة طلال یاسین العیسي.32

، العدد  26، المجلد مجلة جامعة دمشق للعلوم  الاقتصادیة والقانونیة ،في العصر الحاضر"

01،2010.

، مجلةالباحث ،"ظاهرة البطالة في الجزائر بین الواقع والطموحات"، العابد سمیر وعباز زهیة .33

.11،2012جامعة باتنة ، الجزائر ، عدد
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-حالة الجزائر-"الدیمقراطیة الرقمیة كآلیة لتفعیل الدیمقراطیة التشاركیة  عبد المجید رمضان، .34

.2017، جانفي 16رباح، ورقلة، الجزائر، العدد ، جامعة قاصدي مدفاتر السیاسة والقانون، "

مجلة ،"التحول إلى التعددیة الحزبیة في الفكر السیاسي الإسلامي المعاصر"عدوان عاطف، .35

.2002،)01، المجلد (جامعة النجاح للأبحاث (العلوم الإنسانیة)

ة الأكادیمیة للبحث المجلّ ،" الأعمال الحكومیة توازن لمبدأ المشروعیّة أم خرق لها"، علام لیاس.36

، 02، عدد 08، كلّیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، المجلد القانوني

2013.

، مجلة المنتدى القانونيالتنظیم والاختصاصات"، :، "المجلس الدستوري الجزائريعلواش فرید.37

العدد الخامس،(د.س.ن). الكفاءة المهنیة للمحاماة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، :قسم

، "الإدارة العمومیة و المواطن أیة علاقة تشخیص الإختلالات و سبل الإصلاح عمران نزیهة.38

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، مجلة الفكرعلى ضوء التجربة الجزائریة"، 

بسكرة، العدد الثاني عشر،(د.س.ن).

، المتضمن قانون الولایة" 12/07والمشاركة على ضوء أحكام قانون الشفاقیةعمیر سعاد، ".39

، الوادي، جامعة الشهید حمة لخضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة

.2013، 07عدد

یة المجلة النقد،"الضمانات الدستوریة للحقوق والحریات في الدساتیر الجزائریة "، عوابدي فرید.40

، 01،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة مولود معمري ، تبزي وزو ، عددللقانون والعلوم السیاسیة

2014.

من الدیمقراطیة التمثیلیة إلى الدیمقراطیة :"الدیمقراطیة المحلیةعیساوي عز الدین، .41

جامعة عبد الرحمان ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،التشاركیة"

.2،2015العدد ،12المجلد ،بجایة-میرة
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دفاتر ،رهانات المشاركة السیاسیة وتحقیق التنمیة":الدیمقراطیة والحكم الراشدغربي محمد، ".42

.2011أفریل ، عدد خاص،الشلف، الجزائر–جامعة حسیبة بن بوعلي ،السیاسة والقانون

، "تأثیر العولمة على تسییر الإدارة المحلیة في الجزائر، مجلة البحوث القانونیة كمالفتاح.43

.2017والسیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الطاهر مولاي، سعیدة، العدد الثامن، جوان 

"، -أي بدائل متاحة للاقتصاد الجزائري–، " تقلبات أسعار النفط فوقة فاطمة و مرقوم كلثوم.44

ع2016، 03، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، العدد مجلة الإقتصاد والمالیة

أهم الإجراءات الاستثنائیة التي تم إقرارها لفائدة الجماعات المحلیة خلال قزاز فیصل،".45

.2013،04العدد،وعدم الامركزیةمجلة أصداء لمركز التكوین ، "2013-2011الفترة

بلدیات ولایة معسكر –، "تأثیرات الأزمة النفطیة على سیر البلدیات في الجزائر قلال إیمان.46

وم السیاسیة، جامعة الطاهر مولاي، ل، كلیة الحقوق والعمجلة البحوث القانونیة والسیاسیة"، -نموذجا

.2017سعیدة، العدد الثامن، جوان 

وتكریس حقوق الإنسان في الأنظمة الدستوریة الإفریقي"، مداخلة مقدمة "تطور كایس شریف، .47

إلى: أشغال الندوة الإفریقیة بالجزائر حول موضوع تطور القانون الدستوري في إفریقیا، في الجلسة 

، مجلة المجلس الدستوريالثانیة : تطور وتكریس حقوق الإنسان في الأنظمة الدستوریة الإفریقیة ، 

.2014، لسنة 04العدد (عدد خاص)،

تعزیز الآلیات الدیمقراطیة "التشاركیة" في نظام الجماعات المحلیة على لحول عبد القادر، .48

.23العدد،01المجلد ،مجلة الحقیقة والعلوم الإنسانیة،2011/2012ضوء إصلاحات 

حوث و مجلة الب، " الأزمة اللیبیة وانعكاساتها على منطقة الساحل الإفریقي"، لخضر منصوري.49

، كلیة العلوم السیاسیة و الإعلام، جامعة الدكتور یحي فارس، الجزء الثاني، العدد الدراسات العلمیة

.2012، جوان 06

، مخبر أثر مجلة الإجتهاد القضائي" الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین "،لشهب حوریة، .50

القضائي على حركة التشریع، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد الرابع، (د.س.ن).الإجتهاد
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مجلة ، " الإدارة المحلیة الجزائریة و خلفیاتها (التاریخیة، القانونیة، السیاسیة ...)"، لوصیف نوال.51

عدد ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الطاهر مولاي، سعیدة، اللسیاسیةاالبحوث القانونیة و 

.2017الثامن، جوان 

المجلة النقدیة،"حریة  الترشح للمشاركة السیاسیة (الإنتخابات الرئاسیة) "،ججیقةلوناسي.52

.2،2012،كلیة الحقوق،جامعة مولود معمري،تیزي وزو،العددلعلوماللقانون و 

"إصلاح سیاسي أم تقیید إضافي"للمجتمع للمجتمع وللمجال السیاسيمارتا سمبلیثي وآخرون.53

.2012تحلیل نقدي، الشبكة الأورومتوسطیة لحقوق الإنسان،-في الجزائر؟

، كلّیة مجلة الفقه والقانوناستقلال القضاء: "أهم معوقات وطرق معالجتها" محبوبي محمد،.54

.2014، نوفمبر 1العلوم القانونیّة والاقتصادیة والاجتماعیة، السویسي، الرباط، العدد 

مجلة ،" حدود الرقابة الدستوریة : مقاربة في النظم المقارنة" ، محمد أمین لعجال أعجال.55

، بسكرة ، مخبر أثر الإجتهاد القضائي على حركة التشریع ، جامعة محمد خیضرالإجتهاد القضائي 

.، (د .س . ن )04، العدد 

، مخبر أثر الإجتهاد علىمجلة الإجتهاد القضائي،" حق التقاضي ودولة القانون"،مزوغي شاكر.56

حركة التشریع ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، العدد التاسع ،(د .س. ن ).

دستور –،" إستقلالیة السلطة القضائیة كأهم ضمان للحق في التقاضي مسراتي سلیمة.57

، مخبر أثر الإجتهاد القضائي على حركة التشریع مجلة الإجتهاد القضائي" ،–نموذجا 1996الجزائر

، العدد التاسع ، (د. س. ن ).، جامعة محمد خیضر، بسكرة

العدد الرابع ، مجلة الشریعة والقانون"، السیادة في ضوء متغیرات دولیةمغادمة محمد علي، ".58

.2001والثلاثین،

مجلة المجلس الدستوري الجزائري في الطعون الإنتخابیة"، اختصاص"یعیش تمام شوقي،.59

محمد خیضر، بسكرة، العدد السابع، (د.س.ن)، ، قسم : الكفاءة المهنیة للمحاماة، المنتدى القانوني

2016.
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:الدولیة والوطنیةالملتقیات-رابعا

الملتقیات الدولیة:-أ

، قراءة في أحكام قانوني البلدیة و الولایة في الجزائر، مداخلة رابحي لخضر و عكوش فتحي.1

المغاربیة في ظل ألقیت في أعمال الملتقى الدولي الثالث حول الجماعات المحلیة في الدول 

التشریعات الجدیدة والمنتظرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمة لخضر، الوادي، 

.2015دیسمبر 02و 01الجزء الثاني، یومي 

-وصفات علاجیة لأزمات سیاسیة–بعنوان "التعدیلات الدستوریة الجزائریة مختاري عبد الكریم .2

ل التعدیلات الدستوریة في الدول العربیة على ضوء المتغیرات الدولیة في إطار الملتقى الدولي حو 

.2012دیسمبر19و18یومي-، حالة الجزائر-الراهنة 

"الإستفتاء الشعبي (الدستوري)  والتعدیل الدستوري شكلیة فقط (آلیة دیمقراطیة أم مسراتي سلیمة، .3

وریة في الدول العربیة على ضوء المتغیرات ؟)"، ألقیت في إطار الملتقى الدولي حول التعدیلات الدست

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سعد دحلب، البلیدة، یومي -حالة الجزائر–الدولیة الراهنة 

.( مداخلة غیر منشورة ) .8، ص. 2012دیسمبر 18-19

لثغرات القانونیة مشاركة المرأة الجزائریة في تسییر المجالس المحلیة المنتخبة بین ایوسفي فایزة،".4

والحدود التطبیقیة"، مداخلة مقدمة لأعمال المؤتمر الدولي السابع حول المرأة والسلم الأهلي، طرابلس، 

.2015مارس 21-19یومي 

الوطنیة:الملتقیات-ب

نموذجا" مداخلة مقدمة للملتقى البلدیة-"رقابة المواطن المحلي كصورة للمشاركة أوهاني هاني،.1

جامعة عبد ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،الوطني حول الدیمقراطیة التشاركیة نموذج جدید للحوكمة

(غیر منشورة).2018،بجایة ،الرحمان میرة 
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الإداري في وقف تنفیذ القرارات ، " سلطات القاضي الإستعجاليبن وارث محمد عبد الحق.2

الإداریة المتعلقة بالتنفیذ"، مداخلة ألقیت في إطار الملتقى الوطني الأول حول سلطات القاضي 

.2011ماي 18و 17،قالمة ، یومي 1945ماي 8الإداري في المنازعات الإداریة،جامعة 

، حدود الصلاحیات المستحدثة للقضاء الإداري في قانون الإجراءات المدنیة بوبشیر محند أمقران.3

الإداریة، كلیة الحقوق،جامعة مولود معمري، تیزي وزو، (د.س.ن).

"دور العلاقة التكاملیة بین الامركزیة والدیمقراطیة التشاركیة في تعزیز المواطنة بودراهم لیندة،.4

نموذج -مقدمة للملتقى الوطني حول الدیمقراطیة التشاركیة مداخلة، -الجزائر نموذجا -المحلیة 

.(غیر منشورة)،بجایة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة عبد الرحمان میرة،-جدید للحوكمة

، "قراءة في قانون الإنتخابات الجزائري"، مداخلة ألقیت في إطار الملتقى الوطني بوشقرة لیندة.5

، 1945ماي 8زائري واقع وآفاق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة حول قانون الإنتخابات الج

.2013مارس 04و03قالمة، یومي 

"المجلس الدستوري و مبدأ الفصل بین السلطان بین حتمیة التحول و إشكالیة بویحي جمال.6

مارس 06التمتع؟ "مداخلة ملقاة في إطار ملتقى وطني حول المجلس الدستوري في ضوء التعدیل 

ن االممارسة  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمانتظار"إصلاحات مقررة في 2016

.2017أفریل 27میرة، یوم 

مقاربة قانونیة حول تأثیر المتغیرات الراهنة على واقع الفعل الإصلاحي في ،_________.7

(مقال غیر ، 2012، البویرةأولحاج،أكلي محندكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ،الجزائر

.منشور)

، انعكاسات انخفاض أسعار النفط على الإقتصاد الجزائري، مداخلة ألقیت في شطیبي محمد مریم.8

إطار أشغال الندوة المنظمة من طرف قسم الإقتصاد والإدارة حول أزمة أسواق الطاقة و تداعیاتها 

، كلیة الشریعة و الإقتصاد ...، -قراءة في التطورات في أسواق الطاقة–الجزائري على الإقتصاد

.2015ماي 14جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، یوم 



قائمة�المراجع

159

، مبدأ حریة التجارة والصناعة أساس قانوني للمنافسة الحرة، ملتقى حریة المنافسة كسال سامیة.9

4و3والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  یومي في القانون الجزائري، كلیة الحقوق 

blog.com-dr.sassane.over، منشور على الرابط الالكتروني: 2013أفریل

سلطات الضبط المستقلة: آلیة لإنتقال من الدولة المتدخلة إلى الدولة نزلیوي صلیحة، .10

بط المستقلة في المجال الاقتصادي الضابطة، مداخلة  ألقیت في الملتقى الوطني حول سلطات الض

، 12/05/2010والمالي، منتدیات ستار تایمز، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.com.startimeswww.منشورة على الرابط الالكتروني

،" سلطات الضبط المستقلة :آلیة للانتقال من الدولة المتدخلة إلى الدولة _________.11

مداخلة مقدمة للملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي الضابطة"، 

.2007ماي ،24-23والمالي، یومي

النصوص القانونیة:-خامسا

النصوص التأسیسیة:-أ

، 1989فبرایر 28الموافق ل1409رجب عام 22، مؤرخ في 18-89مرسوم رئاسي رقم .1

،(ج .رج .ج 1989سنة فبرایر23یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیه في إستفتاء 

.1989مارس 01،الصادر في 09،العدد .د.ش)

دیسمبر 07رخ في مؤ 438-96المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم،1996نوفمبر28دستور .2

03-02معدل بالقانون رقم ،1996دیسمبر 08صادر في ،76ش)، عدد.د.ج.ج.ر.ج،(1999

الصادر في ،63ش) عدد .د.ج.ج.ر.یتضمن التعدیل الدستوري (ج،2002أفریل10مؤرخ في،

.2008نوفمبر 16

یتضمن التعدیل الدستوري، (ج .ر.ج ،2016مارس 06مؤرخ في ،01-16قانون رقم .3

.2016مارس 07، الصادر في 14.ج.د.ش)، عدد 

القوانین العضویة:
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، یتعلق بالإعلام، (ج.ر.ج.ج .د .ش)، 1990أفریل 3، مؤرخ في 07-90قانون عضوي رقم .1

.1990أفریل 4، صادر في 14العدد 

، یتضمن القانون  الأساسي لقضاء2004سبتمبر 6، مؤرخ في 11-04قانون العضوي .2

، یتعلق بالإعلام، (ج.ر.ج.ج. د .ش)، 2012ینایر 12، مؤرخ في 05-12قانون عضوي رقم .3

.2012ینایر 15، صادر في 02العدد 

،  یحدد كیفیات توسیع حظوظ تمثیل 2012جانفي 12، مؤرخ في 03_12قانون عضوي رقم .4

.2012، 01المرأة في المجالس المنتخبة،(ج. ر.ج .ج. د .ش)، العدد

، یتعلق بالنظام الإنتخابات، (ج. ر.ج 2016غشت 25، مؤرخ في 16/10ي رقم قانون عضو .5

.2016غشت 28،الصادر في 50،العددش).د .ج.

النصوص التشریعیة:-ب

القوانین:

معدل ومتمم بموجب ، یتعلق بالتهیئة و التعمیر، 1990دیسمبر 11مؤرخ في ، 29-90قانون .1

.2004أوت15في صادر، 51عدد،ش).د.ج.ج.ر.ج،(2004أوت 14مؤرخ في ،05-04قانون رقم 

یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة  ،2003جویلیة 19مؤرخ في ،10-03قانون رقم .2

.2003جویلیة 20صادر في،43عدد،ش).د.ج.ج.ر.ج،(المستدامة 

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008أفریل23، مؤرخ في 08/09قانون رقم .3

.2008،الصادر في 21(ج. ر. ج .ج .د .ش)،العدد

، 37، یتعلق بالبلدیة،(ج.ر.ج.ج.د.ش)، عدد 2011جوان 22، مؤرخ في 10-11قانون رقم .4

.2011جویلیة 3صادر في 

ج .ج .د. ، یتعلق بالولایة ، (ج .ر .2012فبرایر 21، مؤرخ في 12/07قانون .5

.2012،لسنة 12ش)،عدد
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، متعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم 2016یولیو 16،مؤرخ في 16/201المرسوم الرئاسي رقم .6

2016مایو 17، الصادر في 43المجلس الدستوري ،(ج .ر .ج .ج .د .ش)،العدد

على ، یحدد كیفیات الإطلاع2016جوان 30، مؤرخ في 16/190مرسوم تنفیذي رقم.7

،صادر 41مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي وقرارات البلدیة ،(ج.ر.ج.ج.د.ش)،عدد 

.2016جویلیة 12في

، یحدد كیفیات إنشاء المندوبیات 2016أكتوبر 10، مؤرخ في 258-16مرسوم تنفیذي رقم .8

ج.ر.ج.ج.د. (سیرها، البلدیة و تعیین حدودها و یحدد قواعد تنظیم المندوبیات و الملحقات البلدیة  و

.2016أكتوبر 19، صادر في 61، العدد )ش

، 2018، یتضمن قانون المالیة لسنة 2017دیسمبر 27، مؤرخ في 11-17راجع قانون رقم .9

.2018دیسمبر 28، صادر في 76(ج.ر.ج.ج .د .ش)، العدد 

نصوص أخرى:

ة ،یتضمن رفع حال2011فبرایر سنة 23،مؤرخ في 11/01أمررقم −

.2011فیفري23صادر في12،(ج.ر.ج.ج.د.ش)،عددرئالطوا

نصوص دولیة:

، الذي 16/12/1966المؤرخ في ، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.1

مؤرخ 67-89، انضمت إلیه الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1976ینایر3دخل حیز التنفیذ في

.17/05/1989، صادر بتاریخ 20ش)، عدد ، (ج.ر.ج.ج .د.16/05/1989في 

، الذي دخل حیّز التنفیذ في 1966دیسمبر 16العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسة، المبرم في .2

مؤرخ في 67-89انضمت إلیه الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم ، 1976مارس23

.17/05/1989، صادر بتاریخ 20، (ج.ر.ج.ج .د. ش)، عدد 16/05/1989

، الذي نشر بقرار من الجمعیة 1966دیسمبر 10الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر في .3

1963دستورمن 11، انضمت إلیه الجزائر بموجب المادة217العامة للأمم المتحدة رقم

.un .orgwww:Disponible sur le site
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:البحوث الإلكترونیة–دساسا

.02/08/2009بحث حول مفهوم البیعة و صورها عند ابن خلدون ،نشر في التجدید یوم -

Disponible sur le site : https : // www.maghress.com / attajdid / 52125
.2013مارس 17، الجزائر، جامعة معسكر" القانون الدستوري الجزائري"، عباس عمار، -

Disponible sur le site : https://ammarables.bogspot.com/2013/03/blog-p-ost-

17html?=1.
بحث حول النظام الرئاسي-

Disponible sur le site : http://www.droit-dz.com/forum/threads/10720

Voir :Bertrand MATHIEU,« qu'est-ce que la constitution ? », Disponible sur

lesite : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnelle/français/la-

constitution.16617.html,

.بحث حول البیعة ،نشر في الموسوعة الحرة -

Disponible sur le site : https://ar .wikipedia .org /wiki/

، نشر في جریدة -نموذج فرید لإنتقال السلطة وتوحید الكلمة والشراكة في تحمل المسؤولیة –البیعة -

الریاض .

Disponible sur le site : www.alriyadh.com/533354

بحث حول أركان وشروط البیعة .-

Disponible sur le site :ar.wikishia.net/view/

بحث حول مفهوم الثورة .-

Disponible sur le site :mawdoo3.com

.-الرقابة الدستوریة و الرقابة القضائیة -،الرقابة على دستوریة القوانین في المغربدیما نیشان-

Disponible sur le site : https://www.good.ma.

،الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین. نجاة-

Disponible sur le site :http :// www.f –Law.net/threads .

-بحث حول الرقابة على دستوریة القوانین (نموذج الجزائر) .

Disponible sur le site : https//m.facebook.com .

ة على دستوریة القوانین ) .دروس وبحوث في القانون الدستوري ، (الرقابة السیاسی-

Disponible sur le site : https:// droi73.blogspot.com .
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-بحث حول الرقابة عن طریق الدفع الفرعي .

Disponible sur le site : www. al –eman.com

بحث حول الرقابة على دستوریة القوانین ، منتدیات ستار تایمز -

Disponible sur le site : http:// www. startimes .

.دولة القانونجهاد صالح،-.

Disponible sur le site :https//qavanen.blogspot. com.

بحث حول رقابة الرأي العام: -

Disponible sur le site : http:/ /www.uobaby.edu.iq

جریدة الصباح:، دور الصحافة الحرة في التأثیر على الرأي العام،المصدرجاسم الصغیر-

Disponible sur le site : google.weblight.com

خطاب السید رئیس الجمهوریة-

Disponible sur le site : https:// ar.m.wikisource.org

ماذا حملت وثیقة تعدیل الدستور الجدیدة في الجزائر؟ :مقالات-

Disponible sur le site: https://www.noonpost.org.

بحث حول أعمال السیادة . -

Disponible dur le site : https : www .arb – ency.com .

، نظریة السلطة التقدیریة  ، الجزیرة .عاصم بن مسعود السیاط-

Disponible sur le site : www .al – jazirah.com .

.26/11/2013بحث نشر في وكالة الأنباء الجزائریة یوم بیعة الأمیر عبد القادر ،-

Disponible sur le site : https:// www.djazairess.com.

المجلس الدستوري یصدر رأیه بشأن مشروع تعدیل الدستور-

Disponible sur le site : www.radioalgerie.dz.

:الجزائر تدافع عن خیار الحسم العسكري بهجوم عین أمیناس-

Disponible sur le site : www.alrabiya .net

، نظریة الظروف الإستثنائیة ، الجزیرة .عاصم بن مسعود السیاط
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Disponible sur le site : www.al – jazirah.com .

بحث حول الثورة-

Disponible sur le site : https:// ar.m.wikipidia.

حالة الطوارئ -

Disponible sur le site :archiv.arabic.cnn.com

، الرئاسة تبرر العودة إلى تقیید العهدة الرئاسیة ب التداول على الحكم  ، الجزائر .شراق محمد -

Disponible sur le site : https://www.Ekhbar.com

؟2014، العهدة الخامسة لبوتفلیقة..... هل سیتكرر سیناریو كریم حجوج _

Disponible sur le site : https://www.maghrebvoices.com

شيء إیجابي  ، الشروق، بوشاشي :التوجه نحو رفع حالة الطوارىءقمراوي غنیة-

Disponible sur le site : https://www.Echororoukonline.com

، بوتفلیقة لدیه رغبة في ترشح لعهدة خامسة:عبد الرزاق

Disponible sur le: https://www.echoroutenline.com

الفرنسي حول مدى صحة ترشح رئیس الجمهوریة للعهدة الخامسة:برمان_ تقریر 

Disponible sur le site :https://www.sasapot.com.

الترشح؟بوتفلیقة_ جدل العهدة الخامسة یطرق الأبواب.... هل یمكن للرئیس 

Disponible sur le site :https :tv.echororoutonline.com.

، نشر في جریدة الشروق-الشرارة التي أطفأت الربیع العربي في الجزائر -ثورة الزیت والسكر-

Disponible sur le site : https://www.echoroukonline.com

هذه أسباب أزمة الزیت والسكر ، نشر في أخبار الیوم -

Disponible sur le site : https.djazairess. com/akhbarelyoum /41342

، نشر في قناة الجزیرة، الجزائر، -ما وراء أرقام الحكومة-، البطالة في الجزائرعبد الحمید بن محمد

04/05/2016

Disponible sur le site : http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2016/5/
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أزمات اجتماعیة تثقل كاهل المواطنین ، نشر في –البطالة ، أزمة السكن من أسباب الاحتجاجات -

الشعب 

Disponible sur le site :https:// www. djazairess.com / echchaab / 19612

الأغنیاء أكبر المستفیدین -2012ملیار دولار في 29دعم أسعار المواد الأساسیة كلف الخزینة -

من أموال الدعم التي تقدمها الدولة، نشر في جریدة النصر.

Disponible sur le site : https://WWW.annasronline.com

2019الجزائر تتجه لإعادة نظر شاملة في سیاسة الدعم الحكومي مطلع -

Disponible sur le site : https://al-ain.com,article/algeria-economic-crisis-price-

support.

بحث حول الجزائر تدرس رفع الدعم وسط مخاوف من تداعیات اجتماعیة، نشر في العربیة نت، -

2017جوان 30الجزائر، 

Disponible sur le site : https://www.elarabiya.net

الدعم عن المحروقات، الشروق،، دراسة بریطانیة تنصح الجزائر برفع رزاوي لخضر-

Disponible sur le site : https://www.echoroukonline.com

بحث حول: هل هي نهایة نظام الدعم السخي في الجزائر-

Disponible sur le site : article.euronews.com .

الأغنیاء أكبر المستفیدین -2012ملیار دولار في 29الأساسیة كلف الخزینة دعم أسعار المواد -

من أموال الدعم التي تقدمها الدولة، نشر في جریدة النصر.

Disponible sur le site : https://WWW.annasronline.com

2019في سیاسة الدعم الحكومي مطلع الجزائر تتجه لإعادة نظر شاملة -

Disponible sur le site : https://al-ain.com,article/algeria-economic-crisis-price-

support.
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تداعیات اجتماعیة، نشر في العربیة نت، بحث حول الجزائر تدرس رفع الدعم وسط مخاوف من -

2017جوان 30الجزائر، 

Disponible sur le site : https://WWW.elarabiya.net

، دراسة بریطانیة تنصح الجزائر برفع الدعم عن المحروقات، الشروق،رزاوي لخضر-

Disponible sur le site : https://WWW.echoroukonline.com

، "هذه هي انعكاسات سیاسة التقشف في حال تطبیقها"السیاسي" تناقش الملف مع أحمد لعلاوي-

08/07/2012، نشر في المشوار السیاسي، یوم والاقتصادخبراء في المالیة 

Disponible sur le site :https://WWW.djairess.com

، هل أصبحت الجزائر الفاعل السیاسي الأبرز في الأزمة اللیبیة ، بوابة إفریقیا غبارة عبد الباسط -

.الإخباریة 

Disponible sur le site : http:// afrigatenws .net / noc

جویلیة 25الإقتصادیة تفرض نفسها، نشر في جریدة الأخبار، یوم ، الجزائر: الأزمة آدم الصابري

2015.

Disponible sur site :https://al-akhabar.com

دساتیر بعض الدول:-سابعا 

.0200لسنة ةالسویسریالكونفدرالیةدستور-

.2008المعدل والمتمم سنة،1958الخامسة سنة الجمهوریة الفرنسیةدستور-

.2011یولیو30الموافق ل1432الصادر في  شعبان ،دستور المملكة المغربیة-

.2011شاملا تعدیلاته لغایة ،2008دستور الإكوادور الصادر عام -

.2011شاملا تعدیلاته لغایة عام 1992دستور باراغواي، الصادر عام -

.2014شاملا تعدیلاته لغایة عام 1814عام دستور النرویج الصادر -

.2012شاملا تعدیلاته لغایة عام 1947دستور إیطالیا الصادر عام -

.2014دستور تونس، الصادر في سنة -
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.2009شاملا تعدیلاته لغایة 1997الصادر عام ،دستور بولندا-

.2009یات)، الصادر عام مدستور بولیفیا (دولة... متعددة القو -

.2009شاملا تعدیلاته لغایة 1971الصادر عام ،دستور الإمارات العربیة المتحدة-

.2014، شاملا تعدیلاته لغایة عام 1988دستور البرازیل الصادر عام -

.2014شاملا تعدیلاته لغایة عام 1993الصادر عام ،دستور الإتحاد الروسي-

.2011ملا تعدیلاته لغایة عام شا،1982الصادر عام ،دستور تركیا-
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وعرفانتشكر 

إهداء

اللازمة

المختصراتبأهم قائمة 

2-------------------------------------------------مقدمة

6-إشكالیة المفهوم الغامض لفكرة العدالة-بحث الإطار النظري لقیام دولة القانونالفصل الأول:

7---------الحدیثةو دولة القانون بین المرتكزات الكلاسیكیةالمبحث الأول: مقومات قیام 

7------------------دولة القانونقیام المطلب الأول: بحث المرتكزات الكلاسیكیة ل

7----------------------الفرع الأول: المرتكز المتعلق بوجود الوثیقة التأسیسیة

8-----------------------------البناء الدیمقراطي للوثیقة التأسیسیة-أولا

8-----الشعبیة (في مرحة الإعداد).عن قیاس خضوع الوثیقة التأسیسیة لقاعدة السیادة أ_

L’assembléeأسلوب الجمعیة التأسیسیة (1- Constituante(--------------8

Leأسلوب الاستفتاءالتأسیسي(2- référendum constituent(--------------9

9------------قیاس خضوع الوثیقة التأسیسیة للسیادة الشعبیة ( مرحلة التعدیل)-ب

9--------------------شاركة السلطة التأسیسیة الأصلیة في إقرار التعدیلم-1

10-------------------مبادرة السلطة التأسیسیة الفعلیة في عملیة التعدیل-2

11-------------------بحث في معاییر القوة الإلزامیة لنصوص التأسیسیة-ثانیا

12-------------------------------------رالبعد  الشكلي للدستو أ_

13----------------------------------رلموضوعي للدستو االبعد-ب

13----------------------------الإقرار التأسیسي للحقوق والحریات-ثالثا 

13-------------------------------القانون الأساسي مصدر حقوقي-أ

14-------------------------------إقرار الحقوق والحریاتضمانات-ب

14---------------السلطات في الدولةت الفرع الثاني: المرتكز المتعلق بطبیعة علاق

15------------------------میكانیزمات "مونتسكیو" في توزیع السلطات-أولا



ف�رس

172

15---------------------------------------السلطة التشریعیة-أ

16----------------------------------------السلطة التنفیذیة-ب

16----------------------------------------السلطة القضائیة-ج

17-----------------------------تفسیر مبدأ الفصل بین السلطات-ثانیا

17---------فكرة الفصل المطلق-التقلیدي لمبدأ الفصل بین السلطات التفسیر -أ

18-------------فكرة الفصل المرن-التفسیر الحدیث لمبدأ الفصل بین السلطات -ب

18--------------أهم تطبیقات مبدأ الفصل بین السلطات في التجارب المقارنة-ثالثا

18------------------------------------------النظام الرئاسي-أ

19----------------------------------------النظام المختلط-ب

20--------------------بالمفهوم المعقد للسیادةالمرتكز المتعلق-الفرع الثالث

20---------------------------------بحث عن خصائص السیادة-أولا

21-----------------------------الخصوصیة المطلقة والشاملة للسیادة-أ

21----------------------------ب_ خصوصیة عدم قابلیة السیادة للتنازل

21----------------------------ج_ خصوصیة عدم قابلیة السیادة للتجزئة

21------------------خصوصیة عدم قابلیة السیادة للتقادم ( السیادة الدائمة)-د

22-----------------------تمییز السیادة عن غیرها من مظاهر السلطة-ثانیا

22------------------------التمییز بین السیادة والممارسة العملیة للسلطة-أ

22---------------------------------التمییز بین السیادة والملكیة-ب

22-------------------------------التمییز بین السیادة والاختصاص-ج

23---------------------------------عن نطاق ممارسة السیادة-ثالثا

23--------------------------------------عن السیادة الداخلیة-أ

23-------------------------------------عن السیادة الخارجیة-ب

24-------------------ني: بحث المرتكزات الحدیثة لقیام دولة القانونالمطلب الثا
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الفرع الأول: المرتكز المتعلق بانسحاب الدولة التدریجي من الحقل الاقتصادي (توفیر مناخ 

25----------------------------------------------للأعمال)

25--------------------------------دوافع الإصلاحات الاقتصادیة-أولا

26-------------------------------مظاهر الإصلاحات الاقتصادیة-ثانیا 

26--------------------------------------------الخوصصة-أ

27----------------------------------------الصناعة والتجارة-ب

28--------------دور الدول في ظل الإصلاحات الاقتصادیة (الدولة الضابطة)-ثالثا

28-----------------الفرع الثاني: المرتكز المتعلق بحق التمایز(التعددیة الحزبیة)

29-----------------------تكریس حق التمایز في أنظمة الحكم المقارن-أولا

29-----------------عن إسهامات حق التمایز في عملیة التحول الدیمقراطي-ثانیا

30------------------------------حق التمایزعن ضمانات حمایة -ثالثا

30------------------------------------توفیر فضاء إعلامي حر-أ

31----------------------------------------نزاهة الانتخابات-ب

31------------------------------------------حیاد الإدارة-ج

31---------------------المرتكز المتعلق بالدیمقراطیة التشاركیة-الفرع الثالث

32------------------------محاولة ضبط مفهوم الدیمقراطیة التشاركیة-أولا

32---------------------------------مدلول الدیمقراطیة التشاركیة-أ

33-----------------------------أسباب انتشار الدیمقراطیة التشاركیة-ب

33--------------------------------مأسسة قاعدة السیادة الشعبیة-1

33----------------------------حصر ممارسة الأرستقراطیة السیاسیة-2

33---------------------اللامركزیة بوصفها آلیة فعالة لتجسید المشاركة-ثانیا

34----------------------------الدعائم قیام الدیمقراطیة التشاركیة-ثالثا 

34-----------------------------------------الدعائم الإجرائیة-أ

35---------------------------------(Consultation)التشاور -1
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)الاستشارة العمومیة-2 Consultation Publique)--------------------35

Informationالإعلام الإداري -3 Administratives )(-----------------35

Enquêteالتحقیق العمومي-4 publique)(------------------------35

Débatالنقاش العمومي -5 Public )(---------------------------36

Référendumالاستفتاء المحلي -6 Locale )(----------------------36

36------------------------الدعائم البشریة لتفعیل الدیمقراطیة التشاركیة-ب

36---------------------------------------------المواطن-1

37----------------------------------------القطاع الخاص-2

38----------------------------------------المجتمع المدني-3

38--------------------------------------المنظمات المهنیة:-4

39--------------------------------------------الأحزاب:-5

39-------------------------------------------الجمعیات:-6

40-بین الآلیات المؤسّساتیّة والإجرائیة -المبحث الثاني: الآلیات الأساسیة لقیام دولة القانون

في إطار إخضاع لقیام دولة القانونالمتعلقة بالجانب المؤسساتيالآلیات :المطلب الأول

40---------------------------------------السلطة لمبدأ الشرعیة

40------------------------------مأسسة السلطة السیاسیة:الفرع الأوّل

41---------------------------------------------البیعة-أولا

41-------------------------------------------تعریف البیعة-أ

41-------------------------------------التعریف اللغوي للبیعة-1

42---------------------------------تعریف الاصطلاحي للبیعةال-2

42--------------------------------------أركان وشروط البیعة-ب

Révolution(----------------------------------42الثورة (-ثانیا 

44------------------------------------------الانتخابات-ثالثا

48----------------------مأسسة الرّقابة على دستوریة القوانین:الفرع الثاني
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48--------------------------------------------التشكیلة-أولا

49-----------------------------------------الإستقلالیة-ثانیا

50------------------------------مأسسة الّرقابة القضائیة:الفرع الثالث

50-------------------------------------------التشكیلة-أولا

51-----------------------------------------الاستقلالیة-ثانیا

الآلیات المتعلقة بالجانب الإجرائي في إطار إخضاع أعمال السلطة لمبدأ :المطلب الثاني

54---------------------------------------------المشروعیة

54-----------------------------------الرقابة السیاسیة:الفرع الأول

54-------------------------------الرقابة على دستوریة القوانین-أولا

54-----------------------------------------الرقابة السیاسیة-أ

55----------------------------------------الرقابة القضائیة–ب 

56-------------------------الرقابة القضائیة عن طریق الدفع الأصلي-1

57--------------------------القضائیة عن طریق الدفع الفرعيالرقابة -2

57---------------------------------------مرقابة الرأي العا-ثانیا

57--------------------------------------رقابة الوسائل الإعلام-أ

58--------------------------------------الأحزاب السیاسیة-ب 

59-----------------------------------الرقابة القضائیة:الفرع الثاني

59---------------------رقابة القضاء للأعمال الإدارة (مبدأ المشروعیة)-أولا

60--الإداریة من رقابة المشروعیةحدود نطاق رقابة المشروعیة خروج بعض الأعمال -ثانیا

60----------------------------------نظریة الظروف الاستثنائیة-أ 

64------------------------------------نظریة السلطة التقدیریة-ب

64--------------------------ج_مركز أعمال سیادة في قضاء المشروعیة

66-------------------------------------------خلاصة الفصل
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بین -)2017-2010بحث التصور الجزائري لمعاییر قیام  دولة القانون (-الفصل الثاني

الإسقاطات النظریة والخصوصیة 

68-الجزائریة...............................................................................

بحث الإسقاطات النظریة لقیام دولة القانون على الحالة الجزائریة-المبحث الأول 

69-------------------(مستویات الاستجابة لمرتكزات وآلیات قیام دولة القانون)

69-----------دولة القانون مع التجربة الجزائریةمدى تطابق مرتكزات-المطلب الأول

69إشكالیة استجابة الممارسة الجزائریة للمرتكزات الكلاسیكیة لقیام دولة القانون-الفرع الأول

70----مبدأ سیادة الأمّةل2016سنة للتعدیل الدستوري استجابة إفي مدى تطابق أفق :أولا

70--------------------2016تعدیل الدستوري لسنة في الالمعیار التوافقي -أ

71-------طرح مشروع التعدیلعملیةتجاوز السلطة التأسیسیة الأصلیة فيإشكالیة -ب

لوثیقة الدستوریة المعدلة في قراءة تحلیلیة -الفصل بین السلطاتلمبدأثانیا:الإقرار الظاهري 

71--------------------------------------------2016سنة 

72-----------------------التشریعيلبرلماناالمجال المحدود للاختصاص -أ

72-----------لاختصاصات البرلمان في المجال التشریعيتجاوز السلطة التنفیذیة -ب

72-----------------------مَیَلانْ السلطة نحو المفهوم التقلیدي للسیادة:ثالثا

بحث في الممارسة الجزائریة لنمط التحفظ على النصوص الاتفاقیة (التعامل الحذر مع قواعد -أ

73-------------------------------------------القانون الدولي)

73--------------------تأصیل المبادئ المدعمة للسیادة بمنظورها التقلیدي-ب

74-----------------------------السلطان الداخلي (المجال المحفوظ)-1

74-------------------للدول الأخرىمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة-2

75--إشكالیة استجابة الممارسة الجزائریة للمرتكزات الحدیثة لقیام دولة لقانون-الفرع الثاني

75-------------مقاربة حول مجال تدخل الدولة الجزائریة في الحقل الإقتصادي:أولا

75-------------------------انسحاب الدولة من الحقل الاقتصاديمظاهر -أ
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76--------------------------------------الدور الجدید للدولة-ب

77---------------------أبعاد التعددیة الحزبیة في ظل الإصلاح القانوني:ثانیا 

77-----------------------تعزیز التعددیة الحزبیة في ظل التحولات الراهنة-أ

77-------------------------الضمانات الصوریة لتحقیق انتخابات نزیهة-1

78-------------------------------احتكار المجال السمعي البصري-2

78---------------------تمثیل حظوظ المرأة في المجالس المنتخبةتوسیع-ب

79--------الدیمقراطیة التشاركیة بین الإقرار القانوني وفرض تحدیات الواقع العملي:ثالثا 

80-------2016التنصیص القانوني للدیمقراطیة التشاركیة في ظل التعدیل الدستوري -أ

80--------2016قراءة في التعدیل الدستوري لسنة-دسترة الدیمقراطیة التشاركیة -1

80--------------الجماعات الإقلیمیةنیناو الدیمقراطیة التشاركیة في ظل قمركز -2

83------------؟!صوریة النظام اللامركزي عقبة أمام تجسید الحكامة التشاركیة-ب

83--------------------------الدیمقراطیة التشاركیة في واجهة العراقیل-ج

84-------------------لتأصیل الدیمقراطیة التشاركیةقصور الآلیات الإجرائیة-1

84---------كعامل معرقل لبناء الدیمقراطیة التشاركیةمؤسسات المجتمع المدنیضعف -2

85--مدى تطابق الآلیات الأساسیة لقیام دولة القانون على التجربة الجزائریة-المطلب الثاني

إشكالیة استجابة الممارسة الجزائریة للآلیات المتعلقة بالبناء المؤسساتي لدولة -الفرع الأول

86--------------------------------علاقاتها بمبدأ الشرعیةفي القانون 

86---------------2016التنظیم المؤسساتي في ظل التعدیل الدستوري لسنة :أولا 

86------------------------------------ثنائیة السلطة التنفیذیة-أ

87---------------------------------------رئیس الجمهوریة-1

88------------------------------------------الوزیر الأول-2

88-----------------------------------ثنائیة السلطة التشریعیة-ب

89-----------------------------------المجلس الشعبي الوطني-1

90------------------------------------------مجلس الأمة-2
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90-------------------مظاهر الاستقلالیة والتبعیةالمجلس الدستوري بین:ثانیا 

91-----------------------مظاهر الاستقلالیة الصوریة للمجلس الدستوري-أ

91-------------------------------------الاستقلالیة العضویة-1

92-------------------------------------الإستقلالیة الوظیفیة-2

92---------------------مظاهر تبعیة المجلس الدستوري للجهاز التنفیذي-ب

93---------------------------------استقلالیة السلطة القضائیة:ثالثا

93--------------------------------------الاستقلالیة العضویة-أ

94-------------------------------------الاستقلالیة الوظیفیة-ب

في إشكالیة إستجابة الممارسة الجزائریة للآلیات المتعلقة بالجانب الإجرائي -الفرع الثاني

95-------------------------------------علاقتها بمبدأ المشروعیة

96-----------------------------------رقابة المجلس الدستوري:أولا

96-----------------------------------------رقابة المطابقة-أ

96------------------------------------القوانین العضویةرقابة -1

97------------------------برلمانالنظام الداخلي لكل غرفة من الرقابة -2

97----------------------------------------رقابة الدستوریة-ب

98----------------------------------------المعاهداترقابة -1

98-------------------------------------القوانین العادیةرقابة -2

98----------------------------------------التنظیماترقابة -3

99-------------------------------------الدفع بعدم الدستوریة-ج

99-----------------------------------رقابة صحة الانتخابات--د

100-------------------------الرقابة القضائیة على مبدأ المشروعیة:ثانیا 

100-------------------------------أنواع الدعاوى التي یمكن رفعها-أ

100------------------------------------الإستعجالیةىالدعاو -1

100----------------------------------------دعوى الإلغاء-2
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101----------------------------------------دعوى التفسیر-3

101----------------------------------دعوى فحص المشروعیة-4

101------------------------------------دعوى القضاء الكامل-5

102------------------------الاستثناءات الواردة على مبدأ المشروعیة-ب

102----------------------------------نظریة السلطة التقدیریة-1

103---------------------------------نظریة الظروف الاستثنائیة-2

103------------------------------------نظریة أعمال السیادة-3

بین إشكالیتي التبریر -الخصوصیة الجزائریة في عملیة تأصیل بناء الدولة -الثانيالمبحث 

104---------------------------------------------والتفسیر

104------بوصفها عاملا مبررا لإستمراریتهاالدولةبحث في نظریة منطق-المطلب الأول

الحفاظ على السلم المتضمن التبریر–في دواعي رفع حالة الطوارئ :بحث الفرع الأول 

105--------------------------------------------الاجتماعي

105---------------------أولا :سلطة رئیس الجمهوریة  في رفع حالة الطوارئ

105-----------------------(التعریف افقهي)محاولة تعریف حالة الطوارئ-أ

106-------------------------------------التعریف القانوني :-ب

107--------------ثانیا :السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة في رفع حالة الطوارئ

107---------------------11/01ثالثا: قراءة في الدوافع الخفیة لصدور أمر 

108----------------------حالة الطوارئ بالحقوق والحریاترفع علاقة -رابعا

ضمان الإستقرار –استمراریة الشرعیة الثوریةلتبریرمحاولة إعمال منطق الدولة كالفرع الثاني:

109-------------------------------------------المؤسساتي

109---------هوریةدون الإعلان عن شغور لمنصب رئاسة الجمعأولا: إشكالیة التمن

110-----------رئاسة الجمهوریةأ_ الأحكام الدستوریة الخاصة بحالة شغور لمنصب 

111-تفسیر تغاضي المجلس الدستوري في الإعلان عن شغور منصب رئاسة الجمهوریة-ب

112----------------------ة ترشح رئیس الجمهوریةحقیقمحاولة تفسیرثانیا:
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112---------------------؟!الإطار الغامض للغلق-قیید العهدة الرئاسیة: ت-أ

113-----------------نظریة منطق الدولة كأساس لترشح رئیس الجمههوریة-ب

إستراتیجیة التحول المدروس في عملیة تفسیر التحولات الراهنة لإستكمال بناء :الثانيالمطلب 

115----------النهج الغصلاحي في مجابهة إكراهات الوضع الإقتصادي–دولة القانون

بحث حدود تأثیر –انتهاج سیاسة الإصلاح القانوني في ظل التحولات الراهنةالفرع الأول:

116-----------------------------------العوامل الداخلیة والخارجیة

116------------العوامل الظرفیة في تأثیر على سیاسة الإصلاحات الداخلیة: دور أولا

116------------------------تأزم الأوضاع الداخلیة (مسیرة الاحتجاجات)-أ

116---------------------------أزمة الزیت و السكر:تأثیرات إنتفاضة-1

117-----------------------------حالة الظروف الاستثنائیةتاثیرات -2

118--------------------------------------------البطالة-3

119------------------ضع الداخليالظروف الإقلیمیة و انعكاساتها على الو -ب

119----------------------------------التونسیةالانتفاضاتتاثیر -1

120--------------------------------المعقدة الأزمة اللیبیةتأثیر -2

120----------------في الجزائرسیاسة الإصلاح القانونيل: الطبیعة القانونیةثانیا

121--------------------------11/10قانون البلدیة قراءة قانونیة في -أ

123-----------------------------------07-12قانون الولایة -ب

224----------------------------------05-12قانون الإعلام -ج

126-----------الوضع الاقتصادي الحاليمجابهة السیاسة الجزائریة في :الثانيالفرع 

126--) كحتمیة لمجابهة إنهیار اسعار المحروقاتالتقشف(انهیارسیاسة ترشید النفقات :أولا

128------------ضرورة الحفاظ على الأمن الإجتماعي في ظل التغیرات الراهنة:ثانیا

131------------------------------------------خلاصة الفصل

133-----------------------------------------------خاتمة

137-------------------------------------------قائمة المراجع

171-----------------------------------------------فهرس




